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لى رمز إلكفاح إلذي أ تشرف بحمل    إلكريم.، وإلدي إسمهإ 

لى نور عيني ومهجة حياتي، وإلدتي إلفاضلة.   إ 

خوتي وأ خص بالذكر شقيقي إلوحيد أ يوب.  لى س ندي وعزوتي في إلحياة، إ   إ 

لى قدوتي، وصاحبة إلبصمة إلصادقة في حياتي، جدتي أ طال الله عمرها.   إ 

لى كل أ فرإد إلعائلة إلكريمة.   إ 

لى كل إل صدقاء وكل من قدم لي إلعون وإلمساعدة.   إ 

لى كل من أ حبهم قلبي ونس يهم قلمي.   إ 

لى كل هؤلاء أ هدي هذإ إلعمل إلمتوإضع  إ 

 

 إل مين
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 :هذإ إلعمل إلمتوإضعأ هدي 

 .لى إلوإلدين إلكريمين حفظهما الله  إ 

 لى كل أ فرإد أ سرتي  إ 

 لى س ندي في إلحياة أ خوتي  إ 

 .لى كل إل صدقاء، ومن كانوإ برفقتي ومصاحبتي أ ثناء درإس تي في إلجامعة  إ 

 لى كل من لم يدخر جهدإ في مساعدتي  إ 

 

 بلال

 



 كلمة شكر وعرفان

 

 

نحمد الله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي، والذي ألهمنا 
 مد لله حمدا كثيرا.الصحة والعافية والعزيمة، فالح

'' ي محمد لمين'بن قايد عل'نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور المشرف 
على كل ما قدمه لنا من توجيهات ومعلومات قيمة ساهمت في إثراء موضوع 
دراستنا في جوانبها المختلفة، كما نتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة 

 لمذكرة وتصويبها.الموقرة، لقبولهم مناقشة ا
نشكر أيضا، كل من ساهم من قريب أو من بعيد من أجل إتمام هذا العمل 

 المتواضع والذي نأمل أن نكون قد وفقنا فيه.
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قتصادي والصناعي الذي مرت به الأسواق المالية تاريخيا بالتطور الإلقد تطورت 
 كأحد المكونات الرئيسية لهامعظم الدّول المتقدمة والذي أدى إلى ظهور البورصة 

الفرق الجوهري ففالبورصة هي سوق للتجارة وكلّ سوق له قواعده وأسسه الذي يبنى عليه، 
البورصة أكثر كفاءة وتنظيما، فهي بمثابة قوة لقياس  بين البورصة والسوق العادي هو أنّ 

قتصاد بلد ما، أو هي آلية أساسية من الآليات التي تساهم في تمويل قطاعات النشاط إ
باعتبارها سوق للبضائع أو الذهب والعملات الصّعبة أو الأوراق  الاقتصادي، وهذا

هتمامات الدّول بما في ذلك تلك السّائرة في طريق مالية، لذا كانت البورصة من أهم إ ال
 النمو.

نهاية الثمانينات قصد الإنتقال من  لقد دخلت الجزائر عهد الإصلاحات منذ
الدولة في تسيير جميع الأنشطة الإقتصادية، لى تدخل ساسا عالإقتصاد المخطط المبني أ

ة عن التدخل المباشر في قتصاد السوق الذي جعل من الدولة أو أحد أعضائها بعيدإلى إ
على أرض الواقع مدى تطبيق أساس هذا النمط  قتصر دورها في السهر علىالإقتصاد وا  

بتشجيع القطاع الخاص ستثمار في الأوراق المالية، إلا، وذلك بتوفير مناخ ملائم للإ ليس
وم عليها الأسس التي يقوهي في كافة المجالات وضمان الشفافية والمنافسة النزيهة، 

ستثمار والتعامل مع الجهات لت إجراءات الحصول على تراخيص الإوسه ،قتصاد السوق إ
في سوق المال  ستثماربورصة، الشيء الذي زاد من فرص الإالرسمية وقامت بفتح ال

حتلال مكانة جيدة على المستوى العربي والعالمي، ممّا حتّم على وذلك لإالجزائرية، 
 الجزائر وضع سوق الأوراق المالية.

ودخل  7891الإصلاح أعلن عنه عام  ففكرة إنشاء بورصة الجزائر في إطار برنامج
وفي  7881نة ، أما التحضير الفعلي لعملها فكان ابتداءً من س7899حيز تطبيقه عام 

 عملت على توفير كل، فقد نطلاق في عمل بورصة الجزائرت مرحلة الإبدأ 7881
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الظروف القانونية والتقنية لإنشاء بورصة القيم المنقولة، بحيث تم وضع نصوص قانونية  
 لتنظيمها وأصبح للبورصة مكان مادي بغرض التجارة.

ختيار الوسطاء في العمليات البورصية لتمثيل مختلف ، تم إ7881ومع بداية سنة 
مهمة تكوينهم عن طريق خبراء وتنظيم عدّة محاور  الدولة المؤسسات المالية، بحيث تولت

متمثلة في  7889يناير 10وملتقيات، وتم إصدار أوّل قيمة منقولة بالجزائر بتاريخ 
شركات بالإصدار الفعلي للأوراق القرض السندي لسوناطراك وبعد ذلك قامت ثلاث 

 المالية بغرض الرفع من رأسمالها.
برزت فكرة إنشاء هيئة مستقلة تتولى تنظيم السوق المالي، وذلك بعدما عجزت 

ذات طابع متخصص ومن ثم ظهرت الحاجة إلى هيئات  ،السلطة التشريعية عن تنظيمها
 يات المتحدة الأمريكية، وذلك سنةنطلاقة هذه الهيئات من الولافي المجال المالي. كانت إ

 SEC (Securities  تحديدا بصدور القانون الذي أسس لجنة أمن البورصة، 7891
exchange commission)  تنظيمات في مجال السوق المالي  صلاحياتهاوكان من أهم

ومراقبة المتعاملين ومدى امتثالهم للقوانين واللوائح، ومنه بدأت غالبية الدّول الأوروبية 
العمل بتجربة الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها ظاهرة قانونية ونذكر أيضا فرنسا التي 

  COB (commission des opération de bourse)تم فيها إنشاء لجنة عمليات البورصة 

 .99911ثم حلت محلها سلطة السوق المالية بموجب الأمر 
ومنه نجد أنّ السّلطة لم تعد المتحكم الوحيد في السّوق المالية، وحدثت تحولات في 

الحفاظ على التوازنات  هضبط هدفالالسوق الاقتصادية، وعهد لها بدور جديد سُمي ب
يجاد بيئة تمارس ضمنه ا الأنشطة الاقتصادية وفق التغييرات التي أحدثها الاقتصادية وا 

 التّنظيم، وتعمل هذه السلطات عمل الدولة في دورها الرقابي للأنشطة الاقتصادية.
نجد ، ومن القطاعات الاقتصادية التي تم ضبطها سوق القيم المنقولة أو البورصة

المرسوم إنشاؤها بموجب التي تم (COSOB)ومراقبتهالجنة تنظيم عمليات البورصة 
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المعدل المتمم بموجب القانون  7889-10-09المؤرخ في  71-89التشريعي رقم  
تنشأ لجنة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها '' على 01، حيث نصت المادة 19-11

 ''. وتتكون من رئيس وستة أعضاء
اللجنة بصفة عامة مهمة حماية الإستثمار المدخر في القيم المنقولة والسير تتولى 

الحسن لسوق القيم المنقولة وشفافيتها من جهة، ومن جهة أخرى باعتبارها أحد الأجهزة 
ضوء ذلك نقوم  وعلى المكونة لبورصة القيم المنقولة، تسهر على ضبط السوق المالية،

 بطرح الإشكالية الآتية:
بط السوق لية لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في تنظيم وضمدى فعا

 عتبارها أحد الأجهزة المكونة لبورصة القيم المنقولة؟المالية بإ
 وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية عدة تساؤلات فرعية تتمثل فيما يلي:

 ما هو النظام القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها؟ 
 ستقلالية لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في ممارستها ما مدى إ

 لوظيفة الضبط؟
  ما هي السلطات التي تتمتع بها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من

 أجل الإضطلاع بمهامها في إطار ضبط السوق المالية؟
للإجابة على هذه الإشكالية، عمدنا إلى إتباع المنهج الوصفي في إطار التعريف 
بالمفاهيم والتعرض إلى الأسس النظرية للبحث، كما إعتمدنا إتباع المنهج التحليلي الذي 
يقوم على التعامل مع المعلومات التي تم تجميعها بإستعمال التفكير المنطقي وتحليل 

 المنهج المقارن في بعض الحالات كمقارنة وضع سلطات الضبط  المواد القانونية، وأيضا
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بما هو واقع في النموذج الفرنسي وفي حالة مقارنة القوانين المعمول بها في الجزائر بما 
 هو معمول به في فرنسا.

تستمد دراستنا أهميتها من خلال تسليط الضوء على لجنة تنظيم عمليات البورصة 
 تجسد أحد أهم آليات الدولة للخروجومراقبتها بإعتبارها السلطة الضابطة للسوق المالية و 

من سياسة نظام التسيير القديم إلى نمط جديد في المجال الاقتصادي والمالي، وأيضا 
ية والدور المحوري الذي تقوم به اللجنة من خلال مساهمتها الإحاطة بالجوانب القانون

 الفعالة في تطوير بورصة القيم المنقولة.
تعود أسباب إختيارنا لهذا الموضوع لدوافع شخصية تتعلق بإهتمامنا بموضوع 
البورصة ومختلف المواضيع المرتبطة به، أما الأسباب الموضوعية فهي ملائمة موضوع 

عمال الذي يجمع بين الطبيعة القانونية والإقتصادية في السوق البحث مع تخصص الأ
 المالية.

وقد واجهتنا عدة صعوبات أثناء إعداد المذكرة منها قلة المراجع التي تتناول 
الموضوع خاصة الكتب، ومعظم المراجع الموجودة عبارة عن مذكرات وأطروحات جامعية 

النصوص القانونية فعلى الرغم من توفرها إلا أنه ومقالات، أما بالنسبة للمراجع من ناحية 
 هناك ندرة في شرحها وتحليلها من طرف الباحثين القانونيين.

تطرقنا  الفصل الأولخلال توسعنا في الموضوع عمدنا تقسيم البحث إلى فصلين، 
فيه إلى النظام القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، حيث قمنا بتقسيمه إلى 

درسنا  المبحث الثانيتطرقنا إلى تشكيلة اللجنة وأجهزتها، وفي  المبحث الأولمبحثين، 
فتطرقنا إلى الفصل الثاني التكييف القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. أما 

وقمنا بتقسيمه إلى  لقيم المنقولةسوق اكأداة ضبط ل ومراقبتها لجنة تنظيم عمليات البورصة
 المبحث الثانيلدراسة اللجنة من حيث الصلاحيات أما  المبحث الأولخصصنا مبحثين، 

 فتطرقنا لسلطاتها.



 
 

 

 
 
 
 

       
 الفصل الأوّل:        

تنظيم النظام القانوني للجنة 
 عمليات البورصة ومراقبتها.
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إنّ العمليات التي تتم على مستوى السوق المالي في الجزائر تتطلب رقابة وتنظيم 
يتم  ،جراءات المقررة قانوناليات في كنف الشفافية واحترام الإلحسن للعما سيراللضمان 
من المرسوم التشريعي  01نصت المادة بحيث  واسطة هيئات منظمة للبورصةبكل ذلك 

التي عرفت  ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة 1339ماي  39المؤرخ في  10-39رقم 
ن بورصة التي أقرت صراحة أ 09تلتها المادة  ،1ومقرها العاصمة ،فيها بورصة الجزائر

 : 2ينولة تتكون من الهيئتين التاليتالقيم المنق
  مراقبتها و  عمليات البورصةتنظيم لجنة 
 شركة تسيير بورصة القيم المنقولة. 

لى المكونة للبورصة ونخص بالذكر لجنة و ساسا بالهيئة الأن موضوعنا مرتبط أإ
مع  ،(المبحث الأوّل)وأجهزتها  تهاتشكيلمراقبتها من حيث تنظيم عمليات البورصة و 

 . ث الثاني()المبح لهاالتكييف القانوني تحديد 

 .وأجهزتها تنظيم عمليات البورصة جنةلتشكيلة : المبحث الأوّل
سهاب أن يتضح بإ 10-39ن المرسوم التشريعي م 30بمقتضى نص المادة 

مراقبتها المكلفة بتنظيم عمليات البورصة و كتفى بتحديد تشكيلة اللجنة المشرع الجزائري إ
حدد الطبيعة خرى من جهة أو  ،من جهة ()مطلب أول 3وتبيان سيرها والمهام وصلاحياتها

بحيث  30المعدلة للمادة  00-09من القانون  13بموجب المادة  لجنةلذات الالقانونية 
 تنص المادة على ما يلي:

                              
، والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة 1339ماي  39المؤرخ في  10-39من المرسوم التشريعي  03المادة  1

 .1339ماي  39الصادرة بتاريخ  90الرسمية عدد 
شعبة الحقوق تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق  : عمليات البورصة، مذكرة لنيل شهادة الماستر،حجو آمنة 2

 .17، ص3010/3012جامعة أم البواقي،  السياسيةوالعلوم 
 مرجع سابق.، 10-39من المرسوم التشريعي  30المادة  3
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تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصية  ''   
 )مطلب ثاني( 1.''المعنوية والاستقلال المالي

 التشكيلة البشرية.: مطلب الأوّلال
جنااااااااة تنظااااااااايم عمليااااااااات البورصاااااااااة حكاااااااااام القانونيااااااااة المنظماااااااااة لللااااااااى الأبااااااااالرجوع إ

لاااااى تجهااااات نياااااة المشااااارع إإمااااان تركيباااااة جماعياااااة، حياااااث تتكاااااون  نهااااااومراقبتهاااااا يتضاااااح أ
ناااااوع إلاااااى خلاااااق بااااادون شاااااك  ؤديالتاااااي تاااااتعدّدياااااة فاااااي التركيباااااة البشااااارية، الالتركياااااز علاااااى 

 .المكونين لها إلى الرفع من أداء الأعضاءالمؤدي  مستمرالتوازن من ال
ستقلالية، لأنها بهذه الطبيعة من فالصفة الجماعية تعتبر أحد العوامل القوية للا

شأنها أن تخلق نوعا من التوازن بين تأثير مختلف السلطات والجهات التي يعيّن من بينها 
والجهات التي  (COSOB)تها لجنة عمليات البورصة ومراقبلأعضاء التشكيلة البشرية 
أنها تضمن إجراء مداولة  خرى من جهة أمن جهة، و  الطاقميعيّن من بينها أعضاء 

جماعية حول مواضيع حساسة والمسائل المعقدة مما يشكل ضمانة للموضوعية في عمل 
  2لجنة عمليات البورصة ومراقبتها.

 ة ومراقبتها:اللجنة المصغرة للجنة تنظيم عمليات البورص: الأول الفرع

تتشكل لجنة عمليات البورصة من تركيبة بشرية جماعية  ،سيسا على ما سبقتأ
بحيث تتصف بالتعددية في التركيبة، ولقد حدّد المشرع أعضاء لجنة تنظيم عمليات 

تركيبة تعكس متطلبات وخصوصيات السوق  مراعيا في ذلك إنشاء ،البورصة ومراقبتها

                              
 1339ماي  39المؤرخ في  10-39، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي 3009فيفري  17المؤرخ في  00-09قانون  1

 .3009فيفري  13الصادر في  ،11عدد  الجريدة الرسميةقيم المنقولة المعدل والمتمم، ويتعلق ببورصة ال
في القانون العام،  زوار حفيظة: لجنة تنظيم عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 2

 .12، ص3000-3009، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، فرع الإدارة المالية
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على يتمتعون بالقدرة  م أعضاءضمن ذلك هو إنشاء هيئة تالمالية في الجزائر، والهدف 
تنظيم ومراقبة العمليات المتعلقة بالمجال المالي، ومتخصصين في مجال البورصة وعلى 

ة باعتبارها الساهرة على تنظيم ساسا للجنالمهمة المنوطة أو ، دراية بأصول السوق المالية
 .مراقبة السوق المالية على العمومو 

المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي  00-09من القانون  03فقرة  13ة طبقا للماد
المتعلق ببورصة القيم المنقولة تتشكل لجنة عمليات البورصة ومراقبتها من  39-10

  1الرئيس وستة أعضاء آخرين.
 الرئيس: أولا: 
نه في السابق كان بحيث أ ،مر بمرحلتين مختلفتينن تعيين رئيس )ل.ت.ع.ب.م( إ
لجنة في ن العتبار أذه مصالح رئاسة الحكومة بإلرئيس بموجب مرسوم تنفيذي تتخيعين ا

حكام المرسوم بدليل ما تضمنته أ ،رئاسة الحكومة تحت سلطةما و  احد ذاتها تابعة نوع
بموجب  ن في الوقت الحاليعلى أ ،بمادته الثانية التي تؤكد ذلك 2 172-30التنفيذي 
-39 التشريعيالمتمم للمرسوم المعدل و  3009فري في 17لمؤرخ في ا 00-09القانون 

س يصبح تعيين رئ، أ3المتعلق ببورصة القيم المنقولةو  1339ماي  39مؤرخ في ال 10
 والتي تتم بموجب مرسوم رئاسي رئيس الجمهوريةمن صلاحيات  )ل.ت.ع.ب.م(

                              
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق بودواو، شليحي كريمة: لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 1

 .39، ص3012/3012جامعة بومرداس، 
 بإدراجها لفظ سلطة ضبط  10-39من المرسوم التشريعي  30التي عدلت احكام المادة  13أنظر كذلك: المادة 

عي من المرسوم التشري 33-33-31يتضمن تطبيق المواد  1330جوان  19المؤرخ في  172-30المرسوم التنفيذي  2
 .1330جوان  32 صادرة بتاريخ 01ج ر عدد  المنقولة،المتعلق ببورصة القيم و  1339ماي  39رخ في ؤ الم 39-10

 ، مرجع سابق.00-09القانون  3
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الرئاسي لمرسوم ا وفق المجسدباعتبارها سلطة مستقلة مكلفة بضبط السوق المالية الشيء 
 1المتضمن تعيين رئيس لجنة عمليات البورصة ومراقبتها. 3019الصادر بسنة 

يعين لمدة نيابية تدوم لأربع سنوات حسب أحكام ن رئيس اللجنة أ التأكيدلا بد من 
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة. 10-39من المرسوم التشريعي  31المادة 

على  يابية للرئيس، لأن ذلك يساعد هذا الأخيرالن بتحديد المدّةقام المشرع الجزائري 
هذا ما يمكن وموضوعية وحيادية رغم أن هذه المدة قصيرة، و  ممارسة مهامه بكل شفافية
، ونجد المشرع لرئيسل ستمرارية عمل اللجنة وخاصة بالنسبةأن يشكل عائقا أمام إ

  2يد قابلية العهدة للتجديد.تحدجديد المدّة النيابية من عدمها، بالجزائري لم يوضح إمكانية ت
أنّ المشرع الجزائري قد أخضع رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كما 

إنابة لنظام التنافي بصفة نسبية، فنجد أنّ الوظيفة التي يمارسها الرئيس تتنافى مع أي 
بداع التعليم أو الإ ولقد استثنى المشرع و عمومية أخرى،انتخابية أو وظيفة حكومية أ

  3الفكري أو الفني.
المتعلق  10-39من المرسوم التشريعي  32ولقد دعّم المشرع فكرة التنافي بالمادة 

معاملات تجارية حول أسهم ببورصة القيم المنقولة وذلك بمنع الرئيس من القيام بأية 
 4مقبولة في البورصة.

 عمليات البورصة ومراقبتها:تنظيم مهام رئيس لجنة  -1
لنظام الداخلي لذات اللجنة ل.ت.ع.ب.م( مهام ينفرد بها لوحده حددها ان لرئيس )إ

 : لانشطة المنوطة باللجنة من بينهارقابة كافة ا، التنفيذ و شرافبحيث أنه يسهر على الإ
                              

دد ع الجريدة الرسمية ، المتضمن تعيين رئيس لجنة البورصة ومراقبتها،3019يناير  12المرسوم الرئاسي المؤرخ في  1
 (02)أنظر الملحق رقم  .3019 يناير 37، الصادر بتاريخ 2

2 Zouaimia Rachid : les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant 

en matière économique, en revue IDARA, volume 14 N02 du 01/12/2004, p13.  
 .33زوار حفيظة، مرجع سابق، ص 3
 ، مرجع سابق10-39من المرسوم التشريعي  32المادة  4
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 .يضمن متابعة وتنسيق أعمال اللجنة 
 .يحضر الوثائق والمستندات الضرورية التي تطلبها اللجنة 
 رارات التي تتخذها اللجنة.يسهر على ضمان تنفيذ الق 
 .يسهر على ضمان احترام وتطبيق النظام الداخلي للجنة 
 .يتولى إقامة وتنظيم علاقات اللجنة مع الهيئات الوطنية والدولية 
 .يقوم بتمثيل اللجنة في التظاهرات والأعمال الرسمية 
 .يعتبر الآمر الرئيس بالصرف لميزانية اللجنة 
 صالح الإدارية والتقنية للجنة.يحدد طرف تنظيم وتسيير الم 
 .يمثل اللجنة في جميع أعمال الحياة المدنية 
 .يمارس السلطة الرئاسية على جميع مستخدمي اللجنة 
  1اختصاصهم.تفويض وتوقيع إلى مسؤولي اللجنة في حدود 
 إنهاء مهام رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها:-2

ي تتم بنفس الوسيلة التات البورصة ومراقبتها لجنة تنظيم عملينهاء مهام رئيس إن إ
رئيس الجمهورية امه بموجب مرسوم رئاسي صادر عن فالرئيس تنهى مه نه،يتعيبها  تم
 ة النيابية له.عند انتهاء المد يكون ذلكو 

أثناء العهدة النيابية ئية ستثناامه بصفة إمه على إمكانية إنهاءلا أنه بجب التنويه إ
بموجب المرسوم المقررة حالتين يكون ذلك بصفة حصرية في الو  ،المقررة له قانونا

 :تيوهي كالآ 172-30التنفيذي 
 .حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم 
 .ظروف استثنائية تعرض رسميا في مجلس الحكومة 

                              
 .(3، الملحق رقم )1332فيفري  38ام الداخلي للجنة عمليات البورصة المصادق عليه بتاريخ النظ 1
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 تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ونستخلص من هاتين الحالتين أن رئيس لجنة
نهاء مهامه في المرسوم التنفيذي، مما يعطي غير مستقل بصفة مطلقة بل تنحصر إ

 1قبل إنهاء مدّة عهدته النيابية. بإقالتهالمجال لرئيس الجمهورية 
 أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها: ثانيا:

المتبقية  خير باقي الأعضاءهذا الأعلى غرار الرئيس، المشكل لهرم اللجنة، يساعد 
وضمان السير  المهام المكلفة بها )ل.ت.ع.ب.م( لتأديةك ذل، و كلة للجنة المصغرةالمش

 الحسن لها.
ينهم كلها يعضاء يخضعون لجملة من الشروط لتعالجدير بالذكر أن هؤلاء الأ

 مهامهم على ما يرام. تأديةمحددة مسبقا وفقا لما تقتضيه 
 10-39التشريعي رقم  والمتمم للمرسوم المعدل 00-09لقانون ل 19نصت المادة 

أعلاه، أن من المرسوم التشريعي المذكور  33حكام المادة التي جاءت لتعدل أو 
 التالية:اء )ل.ت.ع.ب.م( تتشكل من الاعض

 .قاضي يقترحه وزير العدل 
 .عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية 
 .أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي 
 .عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر 
 من بين المسيرين للأشخاص المعنوية المصدرة للقيم المنقولة. عضو مختار 
  المحاسبين ومحافظي الحسابات عضو يقترحه المصف الوطني للخبراء

 1والمحاسبين المعتمدين.

                              
 ، مرجع سابق.172-30من المرسوم التنفيذي  09المادة  1
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أنها متعددة  ،لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهالة تشكيمن  ملاحظتهما يمكن 
عضائها يقترحهم كل من أ  ن بعضوأ قاضي يعينه وزير العدلأين نجد ال ،التخصصات

كذا من المهنيين ذات خبرة الجزائر، وزير التعليم العالي و  من وزير المالية، محافظ بنك
 في المجال المحاسبي.

من  اللجنة همية التي تكتسيهاهذا التنوع في الاختصاصات له دلالة قاطعة على الأ
حجر الزاوية في تشكيلة بورصة خرى تعتبر من جهة، ومن جهة أ ، هذاالناحية العملية
 القيم المنقولة.

 : العضويةدّة م-1
ينهم ييتم تع ،دة بأربع سنواتعضاء المكونين للجنة يباشرون مهامهم لمدة محدإن الأ

من المرسوم  33حكام المادة كدته أوهو ما أ ،وزاري صادر عن وزير الماليةقرار ب
 بصفة نصفيةين، ويكون التجديد سنتكل تتجدد هذه المدّة ن على أ، 10-39التشريعي 

سنتين من ممارسة أعمالهم، ليتم تعيين أعضاء  نقضاءالأعضاء بعد إبإنهاء مهام نصف 
آخرين يكملون مهمة العمل في حين يبقى النصف الآخر لإكمال المدّة النيابية لغاية 

 انتهائها.

                              
 
مجلة البحوث ، (راقبتها في تنظيم البورصةدور السلطة التنظيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومصديق سهام، ) 1

 09، تاريخ القبول للنشر 09، المجلد 01، المركز الجامعي بلحاج بوشعيب، عين تموشنت، عدد القانونية والاقتصادية
 128. ص 3013نوفمبر 

 ، مرجع سابق.10-39من المرسوم التشريعي  19أنظر كذلك: المادة 
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يخضع له  عضاء اللجنة غير معنيين بنظام التنافي الذين أ اللافت للانتباه أ  
التعارض التي إلى قواعد نهم يخضعون ، لأ، فيمكنهم ممارسة مهام أخرى الرئيس لوحده

 1مقبولة في البورصة.السهم الأي معاملات تجارية حول منعتهم من القيام بأ
 مهام أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها: -2

لا يستطيع القيام بجميع يتمتع رئيس اللجنة بالسلطة على جميع المستخدمين، ولكنه 
الأنشطة والأعمال التي تتعلق بعمل اللجنة منفردا، فهنا نجد وظيفة الأعضاء ودورهم في 

ها اللجنة، بتخاذ القرارات والقيام بالأعمال التي تختص تداول والإنتخاب من أجل إال
 أنشطتها.ديمومة للجنة و الحسن سير الستمرارية والسهر على إ

نهم تمثيل اللجنة على مستوى الهيئات الوطنية والدولية، لكن فأعضاء اللجنة يمك
قتراحات وملاحظات حول إ بتفويض من رئيس اللجنة، ويستطيع أعضاء اللجنة تقديم
 2من النظام الداخلي للجنة 99النصوص التي تعدّ من اختصاصهم، وذلك حسب المادة 

 ن الوزير المكلف بالمالية.صادر عوتنتهي مهامهم بنفس طريقة التعيين أي بموجب قرار 
سيير لجنة تنظيم عمليات البورصة الهياكل المساعدة لت: المطلب الثاني

 ومراقبتها:
 اللجنةبها رية وتقنية تزود لقد نص المشرع الجزائري على حتمية إنشاء مصالح إدا

 حسن ما يرام.تأدية المهام المكلفة بها على أذلك لتسهيل و 

                              
 .93شليحي كريمة، مرجع سابق، ص 1
 .99ليحي كريمة، نفس المرجع، صش 2
 من النظام الداخلي للجنة تنظيم عمليات البوصة ومراقبتها. 99أنظر كذلك: المادة   
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سير السوق  ي تتمتع به اللجنة لحسنذلك هو الدور الذجعل المشرع يؤكد ما  ولعل
هر في سفي حد ذاتها على ال جراءات صارمة قد تعجز هذه الأخيرةالمالية وفقا لشروط وا  

 .تأديتها
وجب اللوائح التي ن هذه الهياكل تم تحديدها بمما يمكن الاشارة إليه بهذا الصدد، أ

توكل لها  وتبيان المهام التي ،لفرع الاول()اديد هذه المصالح ين تم تحتصدرها اللجنة أ
 )الفرع الثاني(.

 المصالح أنواعالأول: الفرع 
 091-3000رقمتم تحديد المصالح المساعدة ل)ل.ت.ع.ب.م( عن طريق النظام 

 منه في: 03حسب المادة  الإداريةتتمثل هذه المصالح  بحيث
 مومية.والعلاقات الع لية الاتصالالعام الذي تلحق به خ الأمين 
 .مستشارين لدى رئيس اللجنة 
 .مديرية تطوير ومراقبة السوق 
  المالي. والإعلاممديرية العمليات 
  والإداريةمديرية الشؤون القانونية. 

نها تتسم بالطابع التقني لاحظته من خلال عرض هذه المصالح أما يمكن م
لهذه  ر الحسنما سيعطي دفعا مميزا للسي، داري للجنةالمتعلق بالتسيير الإ المحض
وفقا للمتطلبات القانونية بها  ةالمهام المكلف تأديةخرى من جهة أمن جهة، و  الأخيرة

 التنظيمية.و 

 

                              
للجنة تنظيم التقنية سير المصالح الادارية و المتضمن تنظيم و  3000سبتمبر 38المؤرخ في  09-3000النظام  1

 .3001 يناير 91 الصادرة بتاريخ 08عدد  الجريدة الرسمية،عمليات البورصة ومراقبتها، 
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 مهام وصلاحيات المصالح : الثانيالفرع 
العام وذلك تحت سلطة  تكون مهمة التنسيق بين المصالح، مهمة موكلة للأمين

رين يساعدهم في تأدية مهامهم نواب مدي هياكل اللجنة إلى إدارةرئيس اللجنة، وتسند 
 الدراسات. ورؤساءمديرين أو المكلفون بمهمة، هياكل ال

ون لرئيس اللجنة لاتخاذ فالسلطة تك ،أما من ناحية تنظيم المصالح الإدارية والتقنية
لك القرار رقم ذ إثروصدر  ،09-3000من النظام  09هذا ما نصت عليه المادة القرار و 
المهام وصلاحيات  دارية للجنة ليوضحتنظيم المصالح التقنية والإ المتضمن 013/3001

 د توزيع المهام على مختلف الهياكل.اللجنة، فالقرار حدّ 
 الأمين العام:أولا: 

 تأديةللهياكل المساعدة للجنة في  على رتبة في السلم الهرميالأ ،مين العاميعتبر الأ
هذه الهياكل مع لنشطة على كافة الأيشرف بطريقة مباشرة  بحيث ،مهامها القانونية

 للجنة.ما يتعلق بالسير الحسن جراءات التي تتخذ فيوالإ التدابيرحرصه على تنفيذ كافة 
نسيق تكون مهمة الأمين العام متعلقة بالتنشيط والمتابعة وتعلى هذا الاساس 

عددة مع ئية والمتضمان متابعة العلاقات الثناعن طريق  ،مختلف أعمال مديريات اللجنة
لمباشرة و  تنشيط وتنسيق أعمال مختلف الهياكل المتعلقة بالأمانة العامة.الهيئات الأخرى، 

بالأمانة العامة  خلية الإتصال والعلاقات لحاق، يتم إعمال ذات الطابع التقنية هذه الأكاف
 وتكون مهامها كالآتي:

 .تقوم بتطوير وترقية الاتصالات 
 تي تصدرها اللجنة.تضمن نشر الكشوف الإعلامية ال 
 .1تضمن متابعة تسيير القاعدة الوثائقية للجنة وكذا إعلام الجمهور  

                              
 92شليحي كريمة، مرجع سابق، ص 1
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 ديرية تطوير ومراقبة السوق:مثانيا: 
 مديريتولى ادارة هذه المديرية  09-3000من النظام  02المادة  لأحكامتطبيقا 

 :الآتيةتوكل إليهم المهام مهامه مجموعة من الاداريين  تأديةفي ا هساعدي
 .تحقق في طلبات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة 
 .تسهر على احترام الوسطاء في عمليات البورصة للنظام المطبق عليهم 
 .تقترح وتسهر على احترام قواعد أخلاقيات المهنة من قبل المتدخلين في السوق 
 ة ضد تقوم بإبداء الرأي لمديرية الشؤون القانونية والإدارية حول الشكاوى المقدم

 الوسطاء.
  تقوم بالتحقيقات وذلك بالتعاون مع بقية المديريات لدى الوسطاء في عمليات

 البورصة، كذلك لدى كل شركة أو شخص يشارك في عملية حول القيم المنقولة.
 المقاصة.اقبة سير حصص التفاوض حول القيم المنقولة وكذا حصص ر تقوم بم 
 ريبي ومالي في مجال القيم تقوم بإنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي وض

 1المنقولة.

 مديرية العمليات والإعلام المالي:ثالثا: 
المديرية مراقبة السوق تطبق على هذه حكام المطبقة على مديرية تطوير و نفس الأ
 مكلفين بمهامشخاص لهم صفة الأساعده يمدير و ير من قبل تسنها تدار و ونعني بذلك أ

ولة لكافة القيم المنق والقبول ،صدارميع طلبات الإالتحقيق في جيسهرون على التقصي و 
  .المتداولة على مستوى البورصة

                              
صعيب سارة، خطاب نورة، دور لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في تنظيم وتطوير بورصة الجزائر، مذكرة  1

-3018مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق بودواو، جامعة بومرداس، 
 .30، ص 3013
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عتماد هيئات التوظيف الجماعي التحقيق في طلبات إ  وتعمل المديرية أيضا على
حول التنظيم المحاسبي المطبق على المتدخلين  المنقولة، إلى جانب ذلك تقدم رأيها للقيم

 1في السوق المالية.
 مديرية الشؤون القانونية والإدارية:رابعا: 

يكون المكلف بالتسيير في هذه المديرية مدير يساعده المكلفين بمهام وتكون مهام 
 هذه المديرية كالآتي:

 .دراسة المسائل القانونية المتعلقة بالقيم المنقولة 
 .تقديم الاستشارة القانونية بناء على طلب مختلف الهيئات في اللجنة 
  الشكاوى والمنازعات بين المتدخلين في السوق.التحقيق في 
 .ضمان العلاقة بين الغرفة التأديبية والتحكيمية والجهات القضائية 
 .2تقوم بمتابعة منازعات اللجنة 

 تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التكييف القانوني للجنة: المبحث الثاني

 10-39شريعي رقم من المرسوم الت 30نص المشرع من خلال أحكام نص المادة 
من حيث من حيث التشكيلة و إلى إنشاء لجنة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 

تاركا فراغ كبير وغموض فيما يتعلق بتحديد ، ات والسلطات الموكلة لها قانوناالصلاحي
المعدل والمتمم للمرسوم نه تم تدارك الامر بموجب القانون على أ، الطبيعة القانونية لها

بصريح عالجت الموضوع  30المعدلة للمادة  13لمادة اين نجد ا، 10-39عي التشري

                              
 .92شليحي كريمة، مرجع سابق، ص 1
 97.نفس المرجع، ص شليحي كريمة،  2
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أن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة هي سلطة ضبط مستقلة تتمتع  "،العبارة
 1."بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

 تتحدد علىوبناء عليه فإن الطبيعة القانونية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 
ي شك الطبيعة الفة الذكر من مصطلحات توحي دون أحكام المادة سأساس ما تضمنته أ

 اللجنة.القانونية لهذه 
 مراقبتها تتمتع بالسلطةن لجنة تنظيم عمليات البورصة و أ على ذلك يتبين تأسيسا

نها تتسم بالطابع القضائي عند مباشرة أ كما ،ول()مطلب أنوع من الاستقلالية و  التنظيمية
  .)مطلب ثالث(دارية المستحدثة أنها من السلطات الإ نجد أخيراو  ي()مطلب ثان هامهام

 اللجنة كسلطة مستقلة: المطلب الأول
ض، ر مجلس النقد والقك الضبط الأخرى المتواجدة في المجال المالي اتبخلاف سلط

هذه ن على أ الاول(، )الفرع بالاستقلالية لا )ل ت ع ب م(اعترف المشرع الجزائري 
لها بالشخصية  رقرامراقبتها بمجرد الإبها لجنة تنظيم عمليات البورصة و ستقلالية تتمتع الإ

 .)الفرع الثاني( المعنوية بقوة القانون 
 عضويا ووظيفيا ستقلاليةالإمدى الأول: الفرع 

إضافة لمدّة  ،والجهة المعينة لهم ،يعتبر تحديد نوعية الأعضاء المشكلين للجنة
عتبارها سلطة ر من الناحية العضوية التي توضح إستقلالية اللجنة بإلعناصعهدتهم أهم ا

 .بالاستقلالية التامة من جهة أخرى تتمتع و من جهة،  ضبط
التعدّد ن )ل.ت.ع.ب.م( تتمتع بتشكيلة بشرية متميزة من حيث لقد سبق وأن أشرنا أ

الذي أخذ ريع الفرنسي ستنباطه من التشهذا التميز من حيث التشكيلة تم إ لعل، و والتّنوع
ستقلالية بخلقها نوعا من لتي تعدّ أحد العوامل المقوية للإ، وا2بدوره بالتشكيلة الجماعية

                              
 ، مرجع سابق.00-09من القانون  13المادة   1
 .38صعيب سارة، خطاب نورة، مرجع سابق، ص 2
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الجهات التي يعين من بينها أعضاء التوازن بين تأثير مصالح مختلف السلطات و 
 1السلطة.

ف هو تعدّد واختلا ومثلما درسناه سابقا، ة،ستقلاليما يزيد في تجسيد طابع الإ
الجهات المعينة لأعضاء اللجنة، فتعيين الرئيس يتم بناء على مرسوم رئاسي يصدره 

 2رئيس الجمهورية.
حد العناصر التي يعد في حد ذاته أنتداب للرئيس وأعضائه تحديد مدّة الإن هذا، وا  

بأربع المدة النيابية حددت قانونا  ستقلالية، حيث أنّ في تجسيد الإ دورا أساسياتلعب 
على أن تجدد هذه المدّة كل سنتين، وتكون بإنهاء مهام نصف الأعضاء بعد  سنوات

 مرور سنتين من الممارسة ليعوضوا بأعضاء آخرين.
ما يدعّم أيضا استقلالية اللجنة، منع الرئيس من ممارسة أي إنابات انتخابية خلال 

المتعلقة بهذه  قوانين والأنظمةو ما يصطلح عليه حالات التنافي التي حددتها الأ عهدته
بأي معاملة  من القيامخرين المكونين لها الآ الأعضاءتم منع كثر من ذلك أ ،اللجنة

خضاعهم إلى قواعد التعارض المنصوص عليه تجارية، و  من المرسوم  32في المادة ا 
 استقلاليةمنح وهذا لضمان الشفافية والمساواة بين المتعاملين و ، 10-39 التشريعي

 3.ضغوط أو ميول شخصيةعمل دون لأعضاء اللجنة لل
مجموعة القواعد التي  اختيارظيفية في حرية الو الناحية اللجنة من  استقلاليةهر تظ

يث خول المشرع الجزائري للجنة تنظيم عمليات ، حكيفية تنظيمها وسيرها تقرر من خلالها

                              
ائر، ، الجز 01سلطة ضبط نشاط البورصة في القانون الجزائري، بيت الأفكار طبعة  حساين سامية، شليحي كريمة، 1
 .22ص 3013،
، 02، الجريدة الرسمية (ل ت ع ب م)، المتضمن تعيين رئيس 3019يناير  12المرسوم الرئاسي المؤرخ في  2

 .3019فيفري  10الصادر بتاريخ 
 .33صعيب سارة، خطاب نورة، مرجع سابق، ص 3
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ول الأ ماعهاعليه خلال اجت ةالمصادقإعداد نظامها الداخلي و البورصة ومراقبتها الحق في 
 .الإطلاقعلى  أخرى جهة  أيدون تدخل 

ريل أب 30اجتماع لها في  أول إلىيرجع تاريخ مصادقة اللجنة على نظامها الداخلي 
 نه لمستة فصول، مع الإشارة إلى أوقد تم تحديد النظام الداخلي للجنة في  1332،1

يمكن الحصول  داخلي ولان نشرت قانونها ال، ولم يسبق للجنة أةيحرر سوى باللغة الفرنسي
وبات في الصعالشيء الذي يشكل نوع ما إحدى العراقيل و ، من الهيئة ذاتها عليه إلا

 .صلهاالحصول على المعلومة من أ
لخلق قواعد قانونية  اأساسيا  ستقلالية اللجنة في وضع نظامها الداخلي عاملاا تعتبر إ

ترام اللجنة حنبيه إلى ضرورة ا، مع الت2خاصة، تحكم اللجنة وتحكم السوق الذي تسيره
لاّ  ،التنظيمية بمناسبة وضعها لنظامها الداخليالنصوص التشريعية و  كان نظامها  وا 

 .للإلغاء من قبل القضاء الإداري  عرضةا 
ستقلالية عمليات البورصة ومراقبتها بالا تمتع لجنة تنظيمأنه من حيث الظاهر رغم 

لعملي مقيدة نسبيا ويتجلى ذلك من خلال حيث الواقع ان هذه الاستقلالية من لا أإ
 :العناصر الآتي سردها

 تقديم تقرير سنوي:أولا: 
وبهذه ''... 00-09من القانون  00الفقرة  10نص المشرع من خلال أحكام المادة 

وق الصفة، تقدم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تقريرا سنويا عن نشاط س
   3.''القيم المنقولة إلى الحكومة

                              
 ، مرجع سابق.10-39من المرسوم التشريعي رقم  32المادة  1
القانوني للسوق المالية الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، حمليل نوارة، النظام  2

 .21كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، د.ت.ن، ص
 ، مرجع سابق.00-09من القانون  10المادة  3
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ستقلالية اللجنة في القيام بنشاطها حيث تلزمها بتقديم يعتبر هذا المظهر تقييدا لإ
، ما يجعلنا نستخلص إلى أن تقرير سنوي عن نشاط سوق القيم المنقولة إلى الحكومة

 1الحكومة تحتفظ ببعض أوجه الرقابة على النشاطات السنوية للجنة.
 للجنة:موافقة وزير المالية على أنظمة اثانيا: 

خول المشرع الجزائري للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عدّة سلطات من 
خاصة وأن هذه  بينها السلطة التنظيمية والتي تمارسها عن طريق إصدار الأنظمة

 2.انوني المنظم للمهام الموكلة لهاطار القالأنظمة تعتبر بمثابة الإ
ين يمي أاللوائح ذات الطابع التنظ، تتمتع )ل.ت.ع.ب.م( باستصدار ن ذلكزيادة ع

يوافق على اللوائح التي ''  10-39للمرسوم التشريعي  93ادة المشرع من خلال الم نصّ 
تسنها اللجنة عن طريق التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 3''الديمقراطية الشعبية مشفوعة بنص الموافقة.
 103-32نظيم إلّا بعد صدور المرسوم التنفيذي لم يحدد المشرع المقصود بالت

، حيث نصت المادة الأولى على موافقة وزير المالية بقرار 93والذي صدر تطبيقا للمادة 
 4على اللوائح التي تسنها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

 من المرسوم 01والمادة  10-39من المرسوم التشريعي  93باستقراء أحكام المادة 
مرادف أن مصطلح الموافقة  عتقادالإ، للوهلة الأولى يؤدي إلى 103-32التنفيذي 

                              
لجزائري: لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة عن خصوصية ضبط المجال المالي في القانون ا)تواني نصيرة،  1

 .130، ص3030، 11، المجلد 00، عدد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،(نموذجا
 .72-70حساين سامية، شليحي كريمة، مرجع سابق، ص ص 2
 ، مرجع سابق.10_39المرسوم التشريعي  93المادة  3
، 18، متعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد 1332مارس  11 مؤرخ في 103-32المرسوم التنفيذي  01المادة  4

 .1332مارس  30الصادر في 
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لمصطلح المصادقة وفي هذه الحالة لا يعتبر قرار الوزير سببا لإضفاء الطابع النظامي 
 1على قرارات اللجنة.

لا يقصد منه أن النظام لا يملك قوّة  ،حينما استعمل المشرع مصطلح الموافقة
د ذاته إلا بعد صدور قرار الموافقة، بل أن موافقة وزير المالية شرط لنشر قانونية في ح

 2النظام في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، ودون ذلك سيبقى النظام مجرد مشروع
 وهو ما يجعل اللجنة في وضعية تبعية للسلطة التنفيذية من هذه الزاوية.

 سلطة الحلول: ثالثا:
سلطتها الاستثنائية  بمقتضى-الوصيةه القانوني، قيام السلطة يعرف الحلول في معنا

لتزاماتها القانونية التي لم تقم بها الجهة اللامركزية لتنفيذ بعض إ محل-قانوناالمحددة 
 3بقصد أو لعجز أو لإهمال منها.

عطى المشرع الجزائري السلطة التنفيذية الحق في الحلول محل لجنة تنظيم عمليات أ 
من المرسوم التشريعي  98راقبتها وذلك في حالات معينة، نصت عليها المادة البورصة وم

، حيث تعلق عمليات البورصة لمدة لا تتجاوز خمسة أيام كاملة إذا وقع حادث 39-10
ينجر عنه اختلال في سير البورصة أو حركات غير منتظمة لأسعار البورصة، أما إذا 

ختصاص وزير أيام فالقرار يصبح من إجاوز خمسة البورصة يتكان تعليق عمليات 
على أنه في حالة ثبوت  10-39من المرسوم التشريعي  20، كما نصت المادة 4المالية

الظروف عن طريق  عجز أو تقصير من طرف اللجنة، يتم اتخاذ تدابير وفق ما تتطلبه
 5ستماع إلى رئيس اللجنة.التنظيم، وذلك بإقتراح من وزير المالية بعد الإ

                              
 .72حساين سامية، شليحي كريمة، مرجع سابق، ص 1
 .139تواتي نصيرة، مرجع سابق، ص 2
 .112، ص1339صالح فؤاد، مبادئ القانون الإداري الجزائري، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  3
 ، مرجع سابق.10-39المرسوم التشريعي من  08المادة  4
 ، مرجع سابق.10-39من المرسوم التشريعي  20المادة  5
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في دراسة له حول السلطات للوضع في الجزائر، يقترح مجلس الدولة الفرنسي  خلافا
تخاذ التدابير الضرورية في حالة عجز وقصور ة المستقلة، تمتع الحكومة بسلطة إالإداري

 1سلطة الضبط لكن تحت رقابة القاضي.
ن الملاحظ من خلال استقراء المادتين السابقتين يتبين لنا عدم ذكر المشرع وتبيا

الجهة التي لها السلطة في تقدير الحالات السابقة الذكر وهو ما يفتح المجال لوزير 
 ، وهذا ما يؤثر سلبا على استقلالية اللجنة.المالية دون غيره ومع عدم خضوعه لأي رقابة

 الشخصية المعنوية: الثانيالفرع 
عاملة الشخص المعنوي يقصد به معاملة القانون لجماعة أو هيئة مثلما يتم م

، يترتب 2من القانون المدني الجزائري  20الشخص الطبيعي، وهو يخضع لأحكام المادة 
لمؤسسين له ستقلال الشخص الاعتباري عن شخصية اكتساب الشخصية المعنوية إعن إ

 إضافة لتمتعه بذمة مالية خاصة به ،لتزاماتما يجعله أهلا لإكتساب الحقوق وتحمل الإ
 3اضي ويكون له أيضا نائب يعبر عنه.موطن خاص به، أهلية التق

لسلطات الإدارية المستقلة لعتراف المشرع الجزائري بالشخصية المعنوية من خلال إ 
 ات لوظائفهاالسلطقد أدرك أهمية ذلك، حيث أنها ضرورية من أجل ممارسة هذه  يكون 

إلا وتكلف بأدوار مهمة، وهذه المهام لن تكتمل بالضرورة  ذلك أنها تمارس صلاحيات
 4بوجود الشخصية المعنوية.

                              
1  Zouaimia rachid : Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, 

Edition Homa, Alger, 2005, page 110. 
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج ر عدد  1372سبتمبر  32في  المؤرخ 28-72من الأمر  20المادة  2

 .1372سبتمبر  90الصادرة بتاريخ  78
 .000ص 3000محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون، الدار الجامعية، دار النور للنشر والتوزيع، الإسكندرية،  3
 .77، 72، ص ص سابق حساين سامية، شليحي كريمة، مرجع 4
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ة المستقلة في المجال المالي أن من مجموع السلطات الإداري لىإتجدر الإشارة 
قتصادي بالجزائر، توجد سلطتان لا تتمتعان بالشخصية المعنوية وهما مجلس النقد والإ

 1والقرض واللجنة المصرفية.
 ات البورصة ومراقبتهاتنظيم عملي المشرع الجزائري للجنة عترفإ  على عكس ذلك،

 30والتي عدلت المادة  00-09من القانون  13بالشخصية المعنوية بموجب نص المادة 
من المرسوم  30، حيث لم يتم التطرق من خلال أحكام المادة 10-39من المرسوم 

ن خلال التعديل الذي ليتم تدارك الأمر م ،التشريعي لمنح اللجنة صفة الشخصية المعنوية
 .3009تم في 

 مظاهرالعتراف للجنة بالشخصية المعنوية من خلال البحث عن تظهر أهمية الإ
ن إالمتر  ختلف الفقهاء حول المظاهر الناتجة عن تمتع تبة عن هذه الأخيرة، إذ حتى وا 

السلطات الإدارية المستقلة بالشخصية المعنوية رغم ذلك فهي موجودة وملموسة في 
 2الواقع.

 يمكن حصرها على النحو التالي:ية المعنوية نتائج هامة ينبثق عن التمتع بالشخص
    التمتع بأهلية التصرف والتعاقد:أولا: 
بالشخصية المعنوية يجعلها تصدر تصرفات عدّة بمناسبة ممارستها  تمتع اللجنة نّ إ

 .ك بشكل منفرد دون الرجوع لأي جهةللمهام والصلاحيات المخولة لها قانونا، ويكون ذل
وهي تنظيم سوق  ،اللجنة االغاية التي أنشأت لأجله في تحقيقه الصلاحيات تتمحور هات

القيم المنقولة ومراقبتها، ويظهر هذا من خلال قيامها بإصدار الأنظمة والقرارات واللوائح 
 3وغيرها.

                              
1 Zouaimia Rachid : Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, 

Revue IDARA, N°26, 2003, p12.  
 .77حساين سامية، شليحي كريمة، مرجع سابق، ص 2
 (03وهو ما نص عليه النظام الداخلي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها )أنظر الملحق رقم  3
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 تظهر أهلية اللجنة أيضا من خلال قدرتها في إبرام نوعين من العقود، هما:   
 جنة مع موظفيها من المصالح الإدارية وأعضاء اللجان العقود التي تبرمها الل

الاستشارية، الذين تستعين بهم في مختلف أجهزتها الإدارية والتقنية بحيث تبرم 
 1عقود توظيف معهم بصفتها جهة موظفة مباشرة.

 ا الهيئات الدولية تفاقيات التي تبرمها اللجنة مع مختلف الهيئات، بما فيهالعقود والإ
تفاق سمح لها ت تعاون دولي، حيث أبرمت اللجنة إتفاقياكل إوتكون في ش

 organisation Internationale desإلى المنظمة العالمية للجان القيم  نضمامبالإ

commission de valeurs (OICV) م ضت 1389لتي تم إنشائها بمدريد سنة ا
لتفكير في تبادل المهارات والخبرات والمعلومات، وا عضو، هدفها 130أكثر من 

 2التكييف لوظائف سلطات ضبط الأسواق المالية في مختلف البلدان.
ها في مختلف كما أبرمت اللجنة اتفاقية ثنائية مع العديد من اللجان المماثلة ل

 3001.3 يناير 32بتاريخ  (COB)نظيرتها الفرنسية  مع مالبلدان، منها الذي ت
 التمتع بأهلية التقاضي:ثانيا: 

ة سلطات الضبط الاقتصادي بالشخصية المعنوية، مما يكسبها الحق في تتمتع غالبي
أو مدعى عليها، وكمثال على ذلك ما نصت  إلى الجهات القضائية بصفتها مدعى اللجوء

المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة  01-03من القانون رقم  113عليه المادة 
 4الغاز تمثيل اللجنة أمام العدالة.القنوات، حيث خولت لرئيس لجنة ضبط الكهرباء و 

                              
 .91صعيب سارة، خطاب نورة، مرجع سابق، ص 1
 .23ص مرجع سابق،حمليل نوارة،  2
 (.07، )الملحق 3000اللجنة، مهامها وصلاحياتها، وثيقة صادرة عن )ل ت ع ب م( بعنوان الاستعلام عن تنظيم  3
بواسطة القنوات، جريدة يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز  3003فيفري  02المؤرخ في  01-03من القانون  113المادة  4

 .3003فيفري  02، الصادرة في 08رسمية، عدد 
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لم تكن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ، 10-39وفي ظل المرسوم التشريعي    
، فكانت الدولة تحل محل اللجنة في ممارسة حق التقاضي من 1تتمتع بالشخصية المعنوية

ل أمام القضاء خلال وزير المالية، مع إيجاز حالة وحيدة يسمح فيها لرئيس اللجنة المثو 
 2ئية.االلجنة بصفته طرفا مدنيا، وهي حالة وقوع جرائم جز  لتمثيل

من المرسوم التشريعي  13ة المعدلة للماد 00-09من القانون  30بموجب المادة 
ضي كتسبت اللجنة الشخصية المعنوية وأصبح لها الحق في صفة وأهلية التقاإ 39-10

المالية الممثل للدولة، وبالتالي أصبح رئيس  سم وزيرباسمها ولحسابها دون استعمال إ
اللجنة هو صاحب الصفة في الخصومة، جاء هذا نقلا عن النموذج الفرنسي الذي منح 

إن تمتع اللجنة بأهلية  .3سم رئيسها أو أمينها العامة السوق المالية أهلية التقاضي بإسلط
 .00-09التقاضي مكسب جديد تحصلت عليه اللجنة بموجب القانون 

 أهلية تحمل المسؤولية عن أعمالها:ثالثا: 
عن تمتع الهيئة الإدارية المستقلة بالشخصية المعنوية، قدرتها على تحمل يترتب 

 .تلتزاماإالمسؤولية وذلك لأنها لها حقوق وعليها 
الأساسي في حسن أداء مهامها على الوجه الذي يتحقق به ضبط  لتزامهاإيتمثل 

لخطأ  ارتكابهاالمتضرر في حال الغير  اتجاهتب نشوء مسؤوليتها ، مما ير 4السوق وحمايته
 عند أداءها لمهامها.

                              
، 3013بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الجزائر،  1

 .22ص
 ، مرجع سابق.10-39من المرسوم التشريعي، رقم  00المادة  2
 . 70حمليل نوارة، مرجع سابق، ص 3
 .80حساين سامية، شليحي كريمة، مرجع سابق، ص 4
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 باسمالمسؤولية ترفع  دعاوى سابقا قبل تمتع اللجنة بالشخصية المعنوية، كانت 
الدولة الممثلة في وزير المالية، حيث تتحمل مسؤولية الأخطاء الناتجة عن اللجنة والتي 

 دفع التعويضات من خزينة الدولة. ه يتمتلحق ضرر بالغير، كما أن
وبالتالي  ،ع للجنة بالشخصية المعنويةلمشر ترف اعإ  00-09بالعودة إلى القانون 

، فلا يمكن تصور وجود اللجنة كإطار أصبحت هذه الأخيرة تتحمل المسؤولية عن أفعالها
 يضبط القيم المنقولة دون قيام مسؤوليته.
يض عن الأضرار الناجمة عن أعمال الهيئات لا تتحمل الدولة مسؤولية التعو 

ة أحكام فرنسية أكدت على هذا الشرط عدّ  ستقلة، إلا في حالة الخطأ الجسيم.الإدارية الم
تؤكد تحمل الدولة  ،أو أحكام قضائية جزائرية اجتهادبها في غياب أي  ستدلاللإايتم 

مسؤولية أفعال لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فالملاحظ هو أن القضاء الجزائري 
تحمل اللجنة مسؤولية أعمالها وهذا راجع طبعا لركود وعدم لم يصدر عنه أي قرار بشأن 

ت ير والأحكام التي أث القضايا انعدمتأخطاءها، وبالتالي  فانعدمتنشاط بورصة الجزائر. 
   1فيها مسؤوليتها.

 ستقلال الماليالإ: الثالثالفرع 
، نجد أن المشرع اعترف 00-09من القانون  13من خلال أحكام نص المادة 

للجنة بالاستقلال المالي والذي هو أحد مظاهر تمتعها بالشخصية المعنوية بخلاف 
تسبة للشخصية غير مكقلة الأخرى الضابطة للمجال المالي الالسلطات الإدارية المست

، يتم تمويل اللجنة من مصادرها 2المعنوية والتي تخضع كليا لتمويل الميزانية العامة للدولة
 الدولة. اتالذاتية وأيضا من خلال الاستفادة من إعان

                              
 .71حمليل نوارة، مرجع سابق، ص 1

2 Zouaimia Rachid : Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvenance, Edition Belkeise, Alger, 2003, p53. 
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 التمويل الذاتي:أولا: 
يقصد بالتمويل الذاتي، الأتاوى التي يتم أخذها من طرف اللجنة نظير الأعمال 

 1تؤديها، والتي يتم تحديد قواعد وأسس حسابها عن طريق التنظيم. والخدمات التي
 10-39من المرسوم التشريعي  37ما يستخلص من مضمون الفقرة الثانية للمادة 
 تاوى بل تركت هذه المهمة للحكومةأن اللجنة لا تتولى بنفسها تحديد مقدار هذه الأ

، أين تم الاكتفاء 1702-38رقم في المرسوم التنفيذي فصدر النص التنظيمي والمتمثل 
تاوى دون تحديد مقدارها، ليتم ت والأعمال التي تكون محلا لدفع الأبتحديد الخدما

 13383أوت  03المالية والمؤرخ في  تحديدها لاحقا بموجب القرار الصادر من وزير
 على النحو التالي:

  من مبلغ  ٪0.072أتاوى على تأشيرة مذكرة الإعلام عند إصدار قيم منقولة بنسبة
 الإصدار تدفعه الهيئة المصدرة للقيم المنقولة.

  من مبلغ  ٪0.072أتاوى على العرض العمومي لبيع أو شراء القيم المنقولة بنسبة
يفوق مبلغ  ألاالقيم المعروضة تدفعها الهيئة العارضة أي المبادرة بالعرض، على 

 الأتاوى خمسة ملايين دينار جزائري.
  عتماد وسيط في عمليات البورصة بقيمة مائة ألف دينار جزائري أتاوى على طلب ا

 ( دج يسددها الوسيط المعتمد.100.000)
 (دج 20.000أتاوى على طلب تسجيل مفاوض في البورصة تحدد بخمسين ألف )

 يسددها الوسيط في عمليات البورصة.
                              

 ق.، مرجع ساب10-39من المرسوم التشريعي  37المادة  1
، المتعلق بالأتاوى المحصلة من طرف )ل ت ع ب م( 1338ماي  30المؤرخ في  170-38المرسوم التنفيذي  2

 .1338ماي  30، الصادر بتاريخ 90الجريدة الرسمية، ع 
، مرجع السابق، 170-38من المرسوم التنفيذي  09، المتضمن تطبيق المادة 1338أوت  03القرار المؤرخ في  3

 .1338سبتمبر  30، الصادر بتاريخ 70ية العدد الجريدة الرسم



 عمليات البورصة ولمراقبتها تنظيم النظام القانوني للجنة    ول                       الفصل الأ

90 

 م المنقولة، تحدد بمائة جماعي للقيالتوظيف اللى اعتماد هيئة أتاوى ع
( دج تسددها شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسير 100.000لف)أ

 الصندوق المشترك للتوظيف.
  دج  3200تحقيق ينجز لدى وسيط في عمليات البورصة، يحدد مبلغ الأتاوى ب

 الوسيط في عمليات البورصة. عن كل يوم وعن كل محقق يتم تسديدها من طرف
 تقنية ناتج عن تأويل النصوص القانونية التي  أتاوى عن دراسة أي نزاع ذي صيغة

( دج عن 10.000تحدد سير البورصة، تحدد بمبلغ عشرة آلاف دينار جزائري )
 كل ملف معالج يسدده مقدم الطلب.

  أتاوى محصلة عن شركة تسيير بورصة القيم، تحدد بنسبة خمسة عشر بالمائة
 مليات البورصة.من مبلغ العمولات التي تحصلها هذه الشركة عن ع 12٪

من ، تتقاضي اللجنة عمولة سنوية 08-32من الأمر رقم  23تطبيقا لنص المادة 
، ثم تحديد مبلغها وكيفية حسابها بموجب قرار 1هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

من الأصل  ٪0.02، وذلك بنسبة 1338أوت  02صادر من طرف وزير المالية في 
ديسمبر من كل سنة كما يتم دفع العمولة  91ا يسجل في الصافي لهذه الهيئات مثلم
 2مارس من كل سنة، يتم تحصيل العمولة من طرف اللجنة. 91السنوية في مدة أقصاها 

من دراسة التمويل الذاتي للجنة عدم تمتعها بأية سلطة في مسألة تحديد  يستخلص
 متمثلة في وزير الماليةلحكومة القواعد الأتاوى وكيفية حسابها، بل هي متروكة في يد ا

ة، فمن ضها شركة تسيير البورصتقبرغم أن اللجنة تتمتع بصلاحية تحديد الأتاوى التي 

                              
، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة )ه ت ج ق م( )ش أ 1332يناير 10المؤرخ في  08-32أمر رقم  1

 .1338يناير  10، الصادرة بتاريخ 09ر م م( )ص م ت( الجريدة الرسمية، عدد 
 10المؤرخ في  08-32من الأمر رقم  23المتضمن تطبيق المادة  1338ماي  02قرار وزير المالية المؤرخ في  2

المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة )ه ت ج ق م( )ش أ ر م م( )ص م ت( الجريدة  1332يناير 
 .1338سبتمبر  30الصادرة في  70الرسمية، عدد 
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غير المعقول أن تختص بتحديد الأتاوى التي يقبضها غيرها وتعجز عن فعل ذلك 
 1لنفسها.
 تمويل اللجنة عن طريق الدولة:ثانيا: 

، يتم تخصيص 10-39شريعي من المرسوم الت 38وفق ما نصت عليه المادة 
يتم لم ، مع الإشارة إلى أنه 2مبالغ مالية من ميزانية الدولة للجنة تكون كإعانة تسيير

التطرق إلى كيفية تحديد المبلغ أو طريقة صرفها في أي نص تشريعي أو تنظيمي، ما 
بمفردها يدفعنا إلى التوقع بأن الجهة المانحة هي وزارة المالية، أين تحدد قيمة الإعانة 

 وحسب تقديراتها.
ما يطرح التساؤل حول تمويل )ل ت ع ب م( عن طريق الدولة هو الغاية من تقديم 

عن ، إضافة إلى التساؤل الإتاواتخاصة بها نتيجة  لإعانة مالية لها رغم وجود مداخي
 سبب عدم التطرق إلى الجهة المانحة لإعانة الدولة وكيفية تحديد المبلغ؟ وهو ما قد يفسر

الحكومة في خلق ستقلالية اللجنة، وبالتالي رغبة أنه آلية لتدخل الدولة والحد من إعلى 
مع ركود البورصة وضآلة نشاطها، قد يكون الدعم المالي المخصص  تبعية اللجنة لها.

من طرف الدولة للجنة هدفه المساهمة في تشجيع هاته السلطة بحجة أن مداخيلها الذاتية 
 جاتها وحسن تسييرها.حتيافي لسد إلا تك

 بإستقلالية )ل ت ع ب م( ماليا 00-09من القانون  13أقر المشرع في المادة 
لكن مع عدم تمتع هذه الأخيرة بسلطة تحديد قواعد الأتاوى وكيفية حسابها ودعمها ماليا 

لة الإستقلالية المالية وبالتالي عن طريق إعانة تسيير من ميزانية الدولة قد يؤثر في مسأ
 ستقلالية نسبية.صبح إت

                              
 .22-22حمليل نوارة، مرجع سابق، ص ص 1
 ، مرجع سابق.10-39لتشريعي من المرسوم ا 38المادة  2
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 اللجنة كسلطة قضائية: المطلب الثاني
ومراقبتها ذات طابع قضائي رغم أن هناك من يرى أن لجنة تنظيم عمليات البورصة 

 1سكت عن ذلك في الوهلة الاولى.و القانونية حدد طبيعتها يالقانون المنشئ لها لم 
عضاء من إسهاب أن أحد الأبيتضح  ،دائما من خلال التشكيلة لهذه اللجنةإلا أنه و 

كل عملا ومن جهة أخرى أن ما يصدر عنها قد يش، )الفرع الاول( سلك القضاء من جهة
التي تتمتع بها هذه اللجنة ذات الطبيعة الخاصة  التأديبيةتحت تسمية السلطة  يندرج
 )الفرع الثاني(. قانونا

 المعيار العضوي الأول: الفرع 
جهة التي يصدر عنها التصرف، من خلال ما تم يرتكز أصحاب هذا الرأي إلى ال

دراسته في المبحث الأول نجد أن تشكيلة )ل ت ع ب م( تتضمن على قاضي مقترح من 
ن كان من إختيار القاضي منها تحديد الجهة القضائية التي يتم إ طرف وزير العدل، دون 

ليجعلنا نقول  اافيك ا، غير أن هذا الطرح ليس معيار 2القضاء العادي أو القضاء الإداري 
حتواء غرفة القضائي في التشكيلة إضافة على إ أن اللجنة سلطة قضائية، فتواجد العنصر

تأديبية ضمن هياكلها لا يعني أن اللجنة تتمتع بطابع قضائي، فالمجلس الأعلى للقضاء 
   3ورغم أنه يتشكل من قضاة إلا أنه لا يعتبر جهة قضائية.

العضو في تشكيلة اللجنة رفقة باقي الأعضاء دليل على تعتبر كيفية تعيين القاضي 
تجاه السلطة التنفيذية عتبار أن إستقلالية القضاء إبع غير القضائي لهذه الأخيرة، فبإالطا

                              
 .90صعيب سارة، خطاب نورة، مرجع سابق، ص 1
 .90صعيب سارة، خطاب نورة، مرجع سابق، ص 2
، المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله 3000سبتمبر 02، المؤرخ في 13-00القانون العضوي  3

 .3000سبتمبر  08، الصادرة بتاريخ 27وصلاحياته، جريدة رسمية عدد 
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، فإنه يبرز من خلال التعيين، الترقية والتأديب وهو الشيء الذي يغيب 1مكرسة دستوريا
 لتعيين من طرف السلطة التنفيذية.ث يتم افي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حي

وذلك النزاعات المطروحة عليه  يتجلى في فضعمل القاضي  نإن المتفق عليه أ
من خلال إصدار أحكام وقرارات، غير أن ذلك لا ينطبق على اللجنة، فالصحيح أنها 
 تتدخل بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن جرائم البورصة، سواءا كانت جنحة العلم
بأسرار الشركة أو جنحة نشر معلومات خاطئة، وذلك عن طريق التأديب والتحكيم لكن 

 واجهة جميع المتدخلين في البورصةهذا التدخل لا يكون في كل النزاعات وليس في م
ت ، تعتبر قرارا2على خلاف الهيئات القضائية التي تفصل في كل نزاع يطرح أمامها

 ل طعن بالإلغاء أمام مجلس الدولةا في النزاعات محصلهاللجنة التي تصدرها بمناسبة ف
 3ومنه يفهم أن الفصل النهائي للنزاعات تختص به السلطة القضائية.

 يعضو مو المعيار ال: الثانيالفرع 
إن المعيار الموضوعي يجعلنا نتمعن في سلطات اللجنة وبالضبط سلطة توقيع 

الجزاءات خاصة التأديبية منها  ل ت ع ب م( توقيع بعضرغم من قدرة )الجزاء، على ال
ى السلطة القضائية وسبب على المخالفين، إلا أنها لا تنتمي إل وفرض الغرامات المالية

 متلاكها سلطة جبرية أو عقابية كاملة مثل هذه الأخيرة.ذلك عدم إ

                              
أيت مولود فاتح، حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  1

 3013جويلية  01، تاريخ المناقشة تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو
 .170ص

 .29، صرجع سابقمحساين سامية، شليحي كريمة،  2
 ، مرجع سابق.00-09من القانون  18المادة  3
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فاللجنة تقوم بإصدار قرارات لا تسمو إلى درجة الأحكام ولا يمكنها تسليط عقوبات 
ويندرج ، عتمادبية في الإنذار، التوبيخ وسحب الإ، بل تنحصر عقوباتها التأديريةللح سالبة

  1.السلطات الموكلة لها باعتبارها سلطة ضبط للنشاط الماليذلك ضمن الصلاحيات و 
على عدم جواز إصدار أي  102-39من المرسوم التشريعي  22نصت المادة 

 انونا أو استدعائه قانونيا، كما تنصّ عقوبة دون الاستماع إلى ممثل المتهم المؤهل ق
على إمكانية استدعاء أي شخص لديه معلومات تتعلق  3من المرسوم السابق 98  المادة 

ومن حق الشخص المستدعى الاستعانة بمستشار من  ،بالقضية المطروحة أمام اللجنة
 اختياره.

إلا أن  ،اءعلى الرغم من أن تكريس الحق في الدفاع هو مبدأ معمول به في القض
دفاع إجراء الستعانة بائية والتعليل في ذلك أن مبدأ الإهذا لا يعني أن اللجنة سلطة قض

هدفه حماية الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة، كما أن اللجنة تمتلك إجراءات إدارية 
جراء قبول تداولها  بحتة لا تملكها السلطة القضائية، منها قبول إصدار القيم المنقولة، وا 

جراء اعتماد الوسطاء وهيئات التوظيف الجماعي.و    4ا 

 اللجنة كسلطة إدارية: المطلب الثالث
لقد تم تأسيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من خلال المرسوم التشريعي 

تنشأ ''منه على أنه  30المتعلق ببورصة القيم المنقولة، حيث نصت المادة  10-39قم ر 
من خلال النص نجد أن المشرع لم يشر  .''بورصة ومراقبتهالجنة تنظيم عمليات ال

صراحة إلى الطبيعة القانونية للجنة، رغم أن المشرع قام بتعديل المادة المنشأة للجنة 

                              
 .20حساين سامية، شليحي كريمة، مرجع سابق، ص 1
 ، مرجع سابق.10-39من المرسوم التشريعي  22ة الماد 2
 ، مرجع سابق.10-39من المرسوم التشريعي  98المادة  3
 .92صعيب سارة، خطاب نورة، مرجع سابق، ص 4
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لم  ، إلا أنه00-09من القانون  13تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بموجب المادة 
 اكتفى بذكر أنها سلطة ضبط مستقلةو  ،يوضح إذا ما كانت اللجنة تتمتع بالطابع الإداري 

طرق إلى يستدعي دراسة الأمر، قصد تبيان الوصف الإداري للجنة البورصة بالت وهو ما
معيار الجهة القضائية التي يطعن فيها ضد  ،)الفرع الأول( المعيار العضوي والوظيفي

 .)الفرع الثالث( وخضوع اللجنة للسلطة الرئاسية والوصائية )الفرع الثاني(قرارات اللجنة 

 المعيار العضوي والوظيفي: الفرع الأول
تعرف الإدارة من الناحية العضوية على أنها مجموعة الهيئات التي تتكفل بالنشاط 

  1الإداري، ومن أجل التأكيد على الطابع الإداري للجنة لابد من تفحص تشكيلتها.
أغلب أعضاء تشكيلتها من خلال دراستنا للتشكيلة البشرية للجنة خلصنا إلى أن 

ستثناء العضو المنتمي ون في المجال المالي والبورصي، بإينتمون للإدارة، وهم مختص
 للرئيسللسلطة القضائية، وأيضا طريقة تعيينهم تتم عن طريق رئيس الجمهورية بالنسبة 

فظ ومن طرف وزير المالية بالاشتراك مع وزير العدل، الوزير المكلف بالتعليم العالي، محا
بنك الجزائر، والمصنف الوطني للخبراء المحاسبين بالنسبة لباقي الأعضاء، وهذا طبقا 

المرسوم  من 33طبقا لنص المادة . 10-39من المرسوم التشريعي  33لنص المادة 
 ''تكون للجنة قصد تسييرها، أمانة مزودة بمصالح إدارية وتقنية''  10-39التشريعي 

-3000ل ت ع ب و م( رقم ا من خلال صدور نظام )ابقحيث تم تحديدها كما درسنا س
 2، كل هاته الأمور تعطي اللجنة صبغة إدارية.9

المقصود به محتوى العمل التي تقوم به سلطات الضبط أما المعيار الموضوعي ف
 ض الذي من أجله تم إنشاء السلطة.والغر  قتصاديالإ

                              
 .33ب نورة، مرجع سابق، صصعيب سارة، خطا 1
 .39نفس المرجع، ص صعيب سارة، خطاب نورة، 2
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دف ضمان مهمة تنظيم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها به استحداثتم 
مدخرين المستثمرين في مجال البورصة وأيضا وضبط سوق القيم المنقولة، حماية لل

لضمان الشفافية والمساواة بين مختلف المتعاملين فيها، ويتم ذلك من خلال إصدارها 
لقرارات تنظيمية أو ما تعرف بالمفهوم العام بالقرارات الإدارية، وهو عمل قانوني انفرادي 

 خذ من جهة إدارية عامة الهدف منه التأثير على حقوق والتزامات الغير حتى دون يت
رضاهم، أو ذلك القرار التنفيذي الذي من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني لأحد 

 1الأشخاص.
 2إن القرارات التنظيمية التي تصدرها اللجنة ملزمة بأن تنشر في الجريدة الرسمية

 تقليديا للسلطات الإدارية، فهي ات السلطة العامة المعترف بهامتياز ذا فهي تمارس إوبه
 كتسي طابع إداري.ت

ارات فردية تقوم بإصدارها وهي تعتبر ر تتخذ اللجنة بالإضافة للقرارات التنظيمية، ق
متيازات السلطة العامة التي تتمتع بها، حيث ز مظهر تتجسد فيه إالأسلوب النموذجي وأبر 

قتصاديين في السوق دون أن يكون لهؤلاء الحق في عاملين الإخاطب من خلالها المتت
 3المشاركة في هذا القرار.

مؤسساتها الاقتصادية  قتصادي كعون عن طريقإن تدخل الدولة في المجال الإ
يجاد حل فرض ضرورة إ نسحابها المباشر من الإشراف على السوق بالتدخل المباشر، وا 

ة وعلى غرار سلطات الضبط الأخرى تقوم بممارسة آخر لضمان الحياة والتوازن، فاللجن

                              
نيش صابرين، العمري أحمد، النظام القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنيل شهادة الماستر ح 1

، 3018جوان  18يخ في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، نوقشت بتار 
 .11ص

 ، مرجع سابق.10-39من المرسوم التشريعي  93المادة  2
 .13نيش صابرين، العمري أحمد، نفس المرجع، صح 3
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مهام مرفق عام، في قطاعات حساسة وتقنية بطبيعتها، ولقد منحت لها هاته المهمة 
 1نتيجة لعجز الإدارة التقليدية على مباشرتها لحاجاتها لتخصص لا تملكه الإدارة التقليدية.

ل ت ع ب م( ذات طابع عتماد على المعيارين العضوي والوظيفي، نستنتج أن )بالإ
إداري نتيجة لتشكيلتها والغرض الذي أنشأت من أجله، وأيضا لما تصدره من قرارات 

 إدارية.
 التي يطعن فيها ضد قرارات اللجنةمعيار الجهة : انيالفرع الث

ما أكدته أحكام وهذا ، 012-38تم تأسيس مجلس الدولة بموجب القانون العضوي 
فيها  تالتي جاء ،171 بمادته 3012عديل الدستوري لسنة المتضمن الت 01-12 القانون 
... يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية '' مايلي:

وهو ما يفهم على أن مجلس الدولة هو المصدر الأساسي للرقابة  ،3''الإدارية....
 ضائية على سلطات الضبط الاقتصاديالق

نجد أن المشرع ألزم  03ومن خلال المادة  10-39بالعودة للمرسوم التشريعي 
عتماد الوسطاء مع احتفاظ طالب بيب قراراتها التي تقضي برفض طلب إ اللجنة بتس

الاعتماد بحقه في الطعن، لكن دون أن يوضح الجهة التي تختص بذلك، ليستدرك 
من  03أين عدلت نص المادة  00-09المشرع هذا النقص بمناسبة صدور القانون 

، حيث نصت في الفقرة الثالثة على 4من هذا القانون  02التشريعي بموجب المادة  المرسوم
يجوز لطالب الاعتماد أن يرفع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة  ''أنه 

 .''في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة
                              

 .32-30صعيب سارة، خطاب نورة، مرجع سابق، ص ص  1
جريدة يتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،  1338ماي  90المؤرخ في  01-38قانون عضوي  2

 .97ية، عدد رسم
 3012مارس 07الصادرة في  10، ج ر عدد 3012مارس  02المؤرخ في  01-12من القانون رقم  171المادة  3
 ، مرجع سابق.00-09من القانون  02المادة  4
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المعدلة  00-09ون من القان 18يتأكد الطابع الإداري للجنة من خلال نص المادة 
، والتي تجعل مجلس الدولة مختصا في نظر الطعون 10-39من المرسوم  27للمادة 

التي ترفع ضد القرارات الصادرة عن اللجنة في المجال التأديبي خلال شهر ويكون مجلس 
 10-39من المرسوم  27، وأيضا نصت المادة 1الدولة ملزما بالفصل فيها خلال شهر

قرارات اللجنة التأديبية يتم أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس القضائي على أن الطعن ضد 
الدعاوي الإدارية قبل إنشاء المحاكم الإدارية، والملاحظ  في نظرالالتي كانت مختصة ب

أين  نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 301هنا هو التوافق مع ما نصت عليه المادة 
الطعون الصادرة عن السلطات الإدارية  في نظربالفي  جعلت مجلس الدولة هو المختص

من الدستور الجزائري، حيث نصت  128، وأيضا التوافق مع ما ورد في المادة 2المركزية
 3.''ينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإدارية ''على أنه 

أن  ومرد ذلكة، وهنا يتضح جليا إرادة المشرع الجزائري إلى اعتبار اللجنة هيئة إداري
داري وليس القضاء الإ الجهات القضائية المخول لها النظر في الطعون هي جهات

 القضاء العادي.

 مدى خضوع اللجنة للسلطة الرئاسية والوصائية: الفرع الثالث
وعها ل ت ع ب م( بالسلطة الإدارية، يؤدي بنا إلى التطرق لمدى خضإن وصف )

 للسلطة الرئاسية والوصائية.
 

                              
 ، نفس المرجع.00-09من القانون  18المادة  1
الإجراءات المدنية والإدارية، جريدة المتضمن قانون  3008فبراير  32المؤرخ في  03-08من القانون  301المادة  2

 . 3008أبريل  39، الصادرة بتاريخ 31رسمية عدد 
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في 3030ديسمبر 90المؤرخ في  003-30المرسوم الرئاسي  3

 83ج ر عدد ، 3030نوفمبر 01استفتاء 
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 السلطة الرئاسية:لا: أو 
ختصاصات ومرؤوسين، يقوم الأول بمباشرة الإتظهر السلطة الرئاسية بوجود رئيس 

المنوطة به في مواجهة هؤلاء، مما يجعلهم يرتبطون بالرئيس رابطة تبعية، فالسلطة 
 1الرئاسية تنشأ بقوة القانون وهي ليست بحاجة لنص يقررها.

جي ي الهيئة التي تحتوي على هرم تدر واضح ف تتجلى لنا السلطة الرئاسية بشكل  
يخضع فيه المرؤوسين للرئيس، والذي يكون فيه قمة الهرم الإداري، بالرجوع إلى لجنة 

ة تعلوها نتمي إلى سلم إداري ولا وجود لهيئتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها نجد أنها لا ت
منظمة للجنة تستبعد مثل هذا تمارس عليها مثل هذه السلطة، كون القوانين المنشأة وال

 .002-09من القانون  13المشرع وصفها بالمستقلة من خلال نص المادة فالأمر، 
رئيس ومنه نستخلص أن سلطة الرئيس على الشخص المرؤوس لا تطبق على 

من طرف السلطة التنفيذية، غير أنه  الأعضاء يتم اللجنة وأعضائها، حتى لو كان تعيين
السلطة بنقلهم أو ترقيتهم أو عزلهم لأن مهامهم تمارس خلال عهدة سة ر لا يمكنها مما
بالنسبة لسلطة الرئيس على أعمال مرؤوسيه المتمثلة في التوجيه والتحقيق  3نيابية محددة.

وتلقي التعليمات، فالحكومة لا تملك أي سلطة في مواجهة اللجنة، مما يجعلنا نستبعد 
عتبارها هيئة ستقلالية اللجنة باما يدعم فكرة إهذا و ، خضوع اللجنة للسلطة الرئاسية

 .ضابطة للسوق المالي
 
 

                              
 .72صالح فؤاد، مرجع سابق، ص  1
 .22، صرجع سابقمحمليل نوارة،  2
 .70، ص، مرجع سابقحساين سامية، شليحي كريمة 3
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 السلطة الوصائية: ثانيا:
تتجسد السلطة الوصائية فيما تملكه الهيئة الوصية من سلطات تمارسها على الهيئة 

ة هي حماية المصلحة العامة وفرض الخاضعة لها وعلى أعمالها، مبررات هذه السلط
 1أي مطابقة أعمال الهيئة للقوانين، لذا يسميها الفقه بالرقابة الوصائية. حترام المشروعية،إ

الوسائل في سلطتها تتمثل في  من متنوعةالوصية مجموعة تستعمل الهيئات 
 .2الإيقافو  التصديق، الحلول، التصريح، الإلغاء

 من خلال تحليل النصوص القانونية الخاصة باللجنة لم نستنتج ما يفيد بتلقي هذه 
 الأخيرة أي أوامر أو تعليمات من أي جهة أو سلطة كانت.

 حكامه أأكدتهو ما و ، 3سوق القيم المنقولة تتمتع بمهام ضبط تعتبر اللجنة سلطة
بإنشاء سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية  00-09من القانون  13المادة 

ن كانت تتمتع والذمة المالية، ما يدل أن اللجنة تمثل السلطة العليا في  السوق، حتى وا 
ة وهو ما يعبر بطابع إداري، إلا أنها تفلت من أي رقابة إدارية رئاسية كانت أو وصائي

ستقلاليتها، باعتبارها سلطة متميزة لا تندرج ضمن السلطة عن مظهر من مظاهر إ
 4.الإدارية التقليدية
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 خلاصة الفصل الأول:
كيف لجنة تنظيم عمليات البوصة من خلال هذا الفصل نستخلص أن المشرع 

ومراقبتها بكونها سلطة إدارية مستقلة، تتميز بتنظيم إداري خاص سواء من حيث تشكيلتها 
فرغم  ها تمثل سلطة ضبط للقيم المنقولة،البشرية أو مصالحها التقنية والإدارية وهذا لكون

لالية تبقى نسبية ستقلاليتها إلا أن هذه الاستقتراف المشرع بالشخصية المعنوية وا  عإ 
ومحدودة سواء من خلال الخضوع المباشر والغير مباشر لأعضاء اللجنة لوزير المالية أو 

 من خلال حصول اللجنة على تمويل من الدولة على شكل إعانة تسيير.
، تكون متلاكها أهلية التقاضيلتي تكون فيها اللجنة طرفا فيها بسبب إإن النزاعات ا

 داري.ختصاص القضاء الإمن إ



1 

 

 

 الفصل الثاني: 
لجنة تنظيم عمليات 
داة البورصة ومراقبتها آ
ضبط لسوق القيم 

 المنقولة
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طات الضبط المستقلة في ومراقبتها من بين سل نة تنظيم عمليات البورصةتعتبر لج
رع الجزائري من أجل عتمد عليها المشإ وتعد من أهم الآليات التي  قتصادي،الإالمجال 

 تعزيزإلى  لهامن خلال الصلاحيات المخولة  تهدف، فهي قتصاد السوق إإرساء قواعد 
داة لبسط الرقابة على السوق المالية آبمثابة  اللجنةف .ستثمار وحماية المساهمينمناخ الإ

لقيم ل ةالمصدر  شركاتالتعمل في السوق سواء كانت  جهات التيالبحيث تمتد على جميع 
فهي تمثل العدالة في الوصول إلى المعلومات  ،المتعاملين داخل السوق المالية أو المنقولة
 .1والشفافية
دارة بورصة القيم  لىبالنسبة للمشرع فقد ركز عو  وضع نظام قانوني لتنظيم وا 
تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من  لى لجنةإمهمة التنظيم والرقابة  ، فأسندالمنقولة

ضمان مبدأ قصد  وذلك الأخير،هذا ت الواسعة التي أحاطها بها خلال المهام والصلاحيا
 .2تكافؤ الفرص وحماية الآخر من خلال تنظيم العمليات القائمة فيها

الضبط بحكم دورها عمليات البورصة ومراقبتها قد أسندت إليها مهمة  تنظيم فلجنة
 .به في مجال السوق المالية علضطالمحوري الذي ت

لجنة تنظيم عمليات البورصة  فإنمتياز تبارها سلطة ضبط بإعبإعلى ذلك و  تأسيسا 
تنظيم السوق المالية وتحديد الشروط  لا سيما ،صلاحياتمراقبتها تتمتع بجملة من الو 

 ستثمار من طرف اللجنةالقيم المنقولة وتشجيع وحماية الإالقانونية للإدراج في بورصة 
 .ول()مبحث أ

التي تمارسها في ضبط السوق المالية  اتسلطن لنفس اللجنة مجموعة من الكما أ
من حيث  ومظاهرها وفرض الرقابة على السوق والتي تتمثل في السلطة التنظيمية ونطاقها 

                                                           

 .91، صمرجع سابقحمليل نوارة،  1 
 راقبتها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون وم للجنة تنظيم عمليات البورصة ، المركز القانونيتواتي نصيرة 2 

 .91، ص5002وزو، جامعة مولود معمري، تيزي كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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)مبحث  ةلى الجانب التحكيمي والتأديبي للجنإالجانب العضوي الموضوع بالإضافة 
 .ثاني(

 من حيث الصلاحيات: المبحث الأول
ومراقبتها على ضمان السير الحسن لسوق تحرص لجنة تنظيم عمليات البورصة 

المالية وذلك من خلال توفير الاستقرار الذي تتطلبه خصوصية هذا السوق، بحيث تنفرد 
اللجنة بتسيير وتنظيم السوق، ويتجلى عملها من خلال القيام بمهام الإعلام وضمان 

 الشفافية وحماية الإدخار في مجال القيم المنقولة.
عمليات  تنظيم خلال من ،المبحث إلى صلاحيات اللجنةسنتطرق في هذا و 

بتحديد الشروط القانونية للإدراج  ،)المطلب الأول(السوق المالية  البورصة ومراقبتها في
الإنفراد بمنح في بورصة القيم المنقولة، ومن جهة أخرى تشجيع وحماية الإدخار، و 

هيئات التوظيف الجماعي منح الإعتماد للوسطاء في البورصة و الإعتمادات وذلك ب
 )المطلب الثاني(.

 السوق المالية في ومراقبتها البورصة عملياتتنظيم ول: الأ  بطلمال

تقترن  يجب أنن كافة العمليات التي تباشر عبر بورصة القيم المنقولة إن المؤكد أ
تحويلها على  التي يتم ،مفيدة لتقييم الأوراق الماليةالالكافية و المعلومات توافر بوجود و 

ن كل ذلك على أساس أستثمار دخار والإبالإتخاذ القرارات المتعلقة إالدوام بحيث تسمح ب
 ستثناء.دون إتكتنفه الشفافية التامة 

 يجب أن تكون ذات مصداقية ةوالمالي ةقتصاديالشفافية في المعلومات الإلذلك ف
والهدف المراد منها هو الشفافية  ،لحسن سير البورصة ساسياأ بحيث تعتبر شرطا ،مطلقة

تعتبر السلطة الفعالة  تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فلجنة ،في تنظيم السوق المالية
المرتبطة أساسا بعملية تشرف على نشر مختلف المعلومات  فهي ،في سوق القيم المنقولة
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حتى تكون لهم نفس اواة وتقديمها لكل المتعاملين بالمسسهم والإنتقال للأ ،الإدراج، التداول
 .1في المنافسة وبالتالي تحقيق الرقابة والحماية للمدخرينالحظوظ 

عمليات لجنة تنظيم  وليت ، على01-00 من القانون  91حيث نصت المادة 
السير الحسن على  تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها بالسهرالبورصة ومراقبتها مهمة 

حماية بالمقابل و  )الفرع الاول(، وفقا لشروط محددة مسبقا 2وشفافيتهالسوق القيم المنقولة 
تي تتم في إطار اللجوء العلني دخار في القيم المنقولة أو المنتجات المالية الأخرى الالاا 
  )الفرع الثاني(. دخارللإ

انونية شروط القلاتحديد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الأول: الفرع 
 القيم المنقولة في بورصةلإدراج ل

شروط سهمها للتداول وفقا لقصد طرح أفي البورصة  و الشركةالمؤسسة أ تسجيل إن  
جراءات ومنها ما يتعلق يتعلق بالسوق وعدد المساهمين  ماينبغي توافرها في ، منها ماوا 

 .3من القطاع العام أو من القطاع الخاصكانت سواء  ةبالقيم محل طلب إدراج المؤسس
تكون محل إدراج أن تتوفر في الشركات التي  القانون  وجبهذا الأساس أ على

شروط مسبقة  ،يمكن قبول قيمتها المنقولة في التسعير الرسمي للبورصةبالتالي همها و سأ
ما هو مرتبط  يوجد ن هذه الشروطعلى أ تحددها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

                                                           

الية، مذكرة لنيل شهادة ودورها في ضبط السوق الم مراقبتها عمليات البورصة مبن عمر محمد الصالح، لجنة تنظي 1 
 .76، ص5092-5091، جامعة الوادي، والعلوم السياسية ، كلية الحقوق تخصص قانون الأعمال الماستر في الحقوق 

تخصص  مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون  ،النظام القانوني لتنظيم وادارة بورصة القيم المنقولةعولمي وفاء،  2 
 .59، ص5091-5091بسكرة، محمد خيضر ، جامعة الإنسانية، كلية الحقوق والعلوم قانون الأعمال

 ، مرجع سابق.01-00قانون من ال 91 المادةأنظر كذلك:     
 .55، ص5001، الاسكندرية، لأسهم والسندات، مؤسسة شهابا لبورصات أسواق رأسمالية وأدواتهاا ،ضياء مجيد 3 
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 1بالمؤسسة موضوع طلب الإدراجاك ما هو مرتبط هنو  ولا(،)أ موضوع طلب القبول بقيم
 .)ثانيا(
 :شروط خاصة بالقيم موضوع طلب القبول أولا:

قيم دراج لا سيما تلك المتعلقة بالأكد عليها القانون بخصوص الإن الشروط التي إ
 : فيما يليدراج تتلخص التي ستكون موضوع طلب هذا الإ

    من طرف شركة المساهمة. هالمنقولة مصدر  القيمتكون  أن 
    يتم تحديد قيمة كل سهم أن. 
  ذا كانت إلا إمال لا يمكن قبولها في سوق السندات ال القيم التي تزيد في رأس

 .التي تسند إليها مقبولة في التسعيرة ةوراق الماليالأ
  سهم ولا دنى لا في عدد الأأليس له ة القرض السندي المصدر من الدول

 .2المكتتبين عدد
 :شروط خاصة بالمؤسسة موضوع طلب الإدراج ثانيا:
   في:التي يمكن حصرها و 
   دج. 900.000.000الأدنى لرأسمال الشركة  الحد 
 على الأقل من رأسمالها في شكل قيم منقولة% 50صدار إ. 
  تكون حققت أرباحا خلال السنة المالية السابقة لتاريخ إيداع الطلب. ن  أ 
  القيم في حال قيامها بتحويلات أو التخلي عن بعض إعلان شركة تسيير بورصة

 .الأصول قبل دخولها البورصة
  تقدم تقرير عن تقييم أصولها من طرف خبير محاسب معتمد ن  أ 

                                                           

 .920، ص5005ديوان المطبوعات الجامعية، جامعة الجزائر،  مال،ال ق رأساأسو  بوراس أحمد، 1 

بوزطوطة صالح، نظام البورصة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  2 
 .51، ص5091-5090العربي بن مهيدي أم بواقي، 
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  1بالهيكل التنظيمي ةالداخلي ةتقدم تبريرا عن وجود هيئه الرقاب ن  أ. 

 دخارالإ ةتشجيع وحماي: الثاني الفرع
الآداة عتبر ي وفه ،لةدخار في القيم المنقو الإ ةحماي ةعمليات البورص ةمن مهام لجن

لطائفة من  2ةيتمثل دورها في الحماي ةلجنالف ،للمستثمرين في هذا المجال المستقطبة
تحت رقابة الوحيد إستثمار مدخراتهم وفقا لإجراءات تحفيزية و فراد همهم الأ

 .ولا(أ))ل.ت.ع.ب.م( 
دخار عن طريق تشجيع الاا  يةهو تنم ،ةهم وظائف البورصأ ين من بن كما أ

تشجع سوق  .قتصاد القوميللاا ة وتوجيه المدخرات خدم ةوراق الماليالأستثمار في الاا 
لصغار المدخرين  ةستثماري خاصة بالنسبدخار الاا الاا  ةعاد ةعلى تنمية وراق الماليالأ

وراق أنهم يفضلون شراء إوثم ف ،ةموالهم القليلأب ة يستطيعون القيام بمشاريع مستقلالذين لا
نها تساعد على أكما  ،ةغراض التنميأ  ةموالهم وهذا يساعد على خدمأعلى قدر  ةمالي

تنظيم عمليات  ةلجن ةعليه تتضح مهمو  ،ستثمار المناسبتوجيه المدخرات نحو الاا 
 .)ثانيا( 3ومراقبتها ةالبورص

 :المدخر ةفي حماي ةدور اللجن ولا:أ
علام اا في  ةلضمان مهمته تساهم اللجنو  ،ةرئيسي مهمة للمدخر اللجنة ةمثل حمايي

متثالمن خلال  ةسير سوق القيم المنقول حسن وضمان المستثمرين  ةحكام القانونيللأ الاا
 التي تحكمه. ةوالتنظيمي

                                                           

 .51، صمرجع سابق، بوزطوطة صالح 1 
 .55ص سابق،مرجع ، عولمي وفاء 2 
حساين سامية، شركة المساهمة المسعرة في البورصة، مطبوعة محاضرات لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص  3 
 .20، ص5092-5091بومراس  نون خاص معمق، جامعة أمحمد بوقرةقا
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جل أ المالية، منالسوق  ةومراقبتها في تنمي ةتنظيم عمليات البورص ةوتساعد لجن
 ةوبسيط ةوواضح ةالمستثمرين ومعلومات متاح ةوذلك بسوق تحظى بثق ،المدخرين ةحماي

للمستثمرين من طرف المتدخلين في  ةوالنزيه ةالشفاف ةيضا المعاملأوتكون  ة،ومفهوم
 ةالمخاطر المعاملاتي هامرتكز على نهج المخاطر بما فيعلى ذلك التنظيم ال ةزياد ،السوق 
 .1لمخاطربا واعيا يكون المستثمر ن  أيضا يجب أو  ةوالمالي

من  ةدخار في القيم المنقولالاا  ةللمشروع الجزائري فقد عمل على حماي ةوبالنسب
 دخاراللجوء العلني للاا  يترتب عليه، خرآو المنتوج المالي أالمستثمرين  ةخلال حماي

التي  ةعلاميالاا  ةعلى المذكر  ةشير أعندما توضع ت ةتكون المعلومات كامل ن  أويجب 
دراج في الإو أ ةصدار القيم المنقولدخار عند اا للاا  ةعلاني أيصدرها كل مصدر يلج

لتنظيم السوق  ةالرئيسي الأداة بصفتها ةوتقوم اللجن ،و القيام بعرض عموميأ ةالبورص
 .2ةدخار في القيم المنقولالاا  ةوحماي ةبضمان الشفافي

 ةفي التسعير  ةعلى الشركات المقبول ةوالبعدي ةالقبلي ةيضا المراقبأ ةوتمارس اللجن
 ةالتي تخضع لها هذه الشركات كالكشوف المالي ةالتنظيمي ةوتتعلق بالمنشورات القانوني

 .ةوالتقارير السنوي
 المستثمرين ةعلام وتوعيإفي ة دور اللجن ثانيا:

مستثمرين ب ةومراقبتها على تزويد السوق المالي ةتنظيم عمليات البورص ةتهدف لجن
تغيرات ممع  ةبحكمويتفاعلون  ،ةستثماريبالقواعد والممارسات الاا  على علمو مؤهلين قادرين 

ومراقبتها ة تنظيم عمليات البورص ةقد وضع للجن ي الجزائر  المشرع ن  أفنجد  ةالسوق المالي
 تي:علام فيما يخص المستثمرين وذلك كالآتوفير المعلومات والاا  ةمهم
  ةالمنقولسوق القيم. 

                                                           

 .19، صمرجع سابقحمليل نوارة،  1 

 .59آيت مولود فاتح، مرجع سابق، ص 2 
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 في القيم المنقولة ستثماربالإ ةوالمخاطر والمسؤوليات المرتبط المزايا. 
   1ستثمارللإ ةومعقل ةقرارات واضح اتخاذ ةهميأ. 

 :بمساعدة المستثمرين على ةاللجن قومذلك ت لىع ةوزياد
  ستثمار.تحمل قرارات الإ ةمسؤولي 
  الأساسيةالحصول على المعلومات. 
  الماليةدوات الأفهم الخصائص ومختلف. 
   ةممكنالالتمييز بين مختلف الخيارات. 
  للاستثمار. ةوواقعي ةهداف واضحأ تحديد 
 تقبلهم للمخاطر. ةقييم درجت 
   حتياجاتهم.إستثمارات التي تتوافق مع الإ واختيار المناسبة الأسئلةطرح 
  2حقوقهم وواجباتهم بشكل جيد ةومعرف ةمعقول طريقةبستثمار الإ. 

  عتماداتمنح الإبنفراد الإ : الثانيالمطلب 
يقترن أصلا  نه لممارسة أي نشاط مرتبط بالسوق الماليةإن الجدير بالذكر أ

مهام من ضساسي المسبق الذي يدخل الشرط الأ ، فهوعتمادبالحصول على الإ
لا بعد إ ةيمارس مهامه في البورص أن  لا يمكن للوسيط بالتالي مثلا و ل.ت.ع.ب.م(، )

التي تحددها ذات اللجنة  من الشروط ةومراعاته لمجموع )ل.ت.ع.ب.م(من  ااعتماده
 .مسبقا

                                                           

 .59صمرجع سابق، آيت مولود فاتح،  1 
قتصادي، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وسلطة الضبط بط في المجال الإضوب قوراري، سلطات الدمج 2 

 .91، ص5090-5001، جامعة تلمسان، ، كلية الحقوق في القانون العام ت، مذكرة ماجستيرللبريد والمواصلا
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وبدونه لا  ،ةعمله في البورص ةللوسيط تمكنه من ممارس تأشيرةعتماد ويمثل الإ
عتماد من دون الحصول على اا  ةيمارس دور الوساط أن   كان بهذه الصفة يلأ يمكن

 .ومراقبتها ةعمليات البورص ةطرف لجن
ا عتماد قانونالاا  ، أمالشخص قصد القيام بعمل ةنه منح الموافقأعتماد على الإ يعرف

على طلب يتقدم به  ومراقبتها بناء   ةتنظيم عمليات البورص ةمن طرف لجن ةهو تسلم وثيق
 .كتمال توافر كافة الشروط المقررة قانوناطبعا بعد إ ،1الوسيط لديها
لمباشرة المهام المنوطة للمتدخلين في سوق عتمادات )ل.ت.ع.ب.م( بمنح الإ تنفرد

عتماد للوسطاء في عمليات قيم المنقولة، لا بد من التمييز أن الأمر يتعلق بمنح الإال
من جهة، ومن جهة ثانية منح الإعتماد لهيئات التوظيف بمختلف  )الفرع الاول(البورصة 

 )الفرع الثاني(. نواعهاأ

 عتماد للوسطاءمنح الإ: ولالأ  الفرع
من  07ة بالمادة والمعدل 90-10 من المرسوم التشريعي 01ة الماد إلىبالرجوع  

مهيكلة قانونا بحيث لا يمكن فة منظمة و وظي ةفي البورص ةن الوساطإف ،01-00 قانون ال
مدى مراقبتها و التي تسهر )ل.ت.ع.ب.م( على لا بتوافر الشروط القانونية و إها ممارست
حصرية لتداول تمنح للوسطاء على وجه العموم السلطة الن من خلاله ، بحيث أتوفرها

 طار سوق القيم المنقولة.القيم المنقولة في إ
شرط ال ،عتمادالاا لا بالحصول على الوساطة المالية إ تمارس أن   لا يمكنعليه و 

كتساب هذه لا يمكن اا  هوبدونة، في البورص ةمنتظم ةبمهامه بصفالوسيط  الضروري لقيام
 .2ةالصف

                                                           

 .71صشليحي كريمة، مرجع سابق،  1 
 ، مرجع سابق.01-00من القانون  01المعدل والمتمم بموجب المادة  90-10المرسوم التشريعي  7المادة  2 
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اية مقدمة حمالعمليات يعد في حد ذاته ضمانة و ن تدخل الوسيط في مثل هذه إ
 الخبرة التي قد يتمتع بها الوسيط.بناء على التجارب و  ،دخارهار إستثمللزبون المقبل على إ

ظمة جملة من الشروط التي يجب نة مهنة الوسيط اشترطت القوانين والألممارسو 
في عمليات  عتماد لهيؤدي لا محالة الى عدم منح الإدها حلأن إنعدام أ ،التأكيد عليها

شخاص الذين يحق لهم تقديم الأ 09-92 من نظام رقم 01 ةحددت الماد حيث ،البورصة
 ةفي عمليات البورص ةالتي تهدف للوساط ةعتماد كوسطاء وهم الشركات التجاريطلب الإ

 .1ةوالبنوك والمؤسسات المالي
نشاط  ةجل ممارسأعتماد من عند طلب الاا  ةخير ولقد اشترط المشرع على هذه الأ

لضمان  العامة بالإدارة ةتبرر وجود قسم مرتبط مباشر  ن  أ ،ةفي عمليات البورص ةالوساط
والنشاطات  البورصةفي عمليات  الوساطةبين نشاطات  والمحاسبةالتسيير  ةستقلالياا 

خرى غير البنوك كما سمح المشرع للهيئات الأ ،الماليةخرى للبنك والمؤسسات الأ
 يمكن حصر هذه الشروطو  ،النشاط ممارسةلعتماد ن تقدم طلب الإأ الماليةوالمؤسسات 

 : يلي مافي
  دينار  ملايين ةعشر 90دنى قدره أجتماعي س مال اا ألتماس ر تمتلك عند تقديم الاا

 دفع كليا ونقدا.ال ، يكون جزائري 
  بائنها.ز لضمان مصالح  ةتحوز محلات ملائم ن  أ 
 جتماعي الجزائر.يكون مقرها الاا  ن  أ 
  شروط الكفاءة تتوفر فيه  للشركة العامة بالإدارةيكون لها مسير مسؤول مكلف  ن  أ

 .2عتمادوالتأهيل وتقديم طلب الاا 
  من نفس النظام: 06وفق ما نصت عليه المادة  كما يشترط المشرع على الوسيط

                                                           

المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم  5092أبريل  92المؤرخ في  09-92النظام رقم  1 
 .5092أكتوبر  59صادرة بتاريخ  22، جريدة رسمية عدد ومراقبتهم

 .، نفس المرجع09-92نظام رقم المن  20المادة  2 
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 تضارب وكشف وتسيير الداخلية لمراقبةل المناسبة والبشرية التقنيةيوفر الوسائل  ن  أ 
 المصالح اللازمة من أجل سير الحسن للنشاط.

  تكون الوسائل  ن  أبشكل دائم على  الأنشطةوتنوع  المناسبةتكييف الوسائل
 ي وقت.أفي  ةمجتمع المذكورة

   اللجنةمسجل لدى  المطابقةيجب على الوسيط تعيين مسؤول عن. 

 لهيئات التوظيف الجماعيعتماد الإ منح: الثاني فرعال
ق ستثماره في السو دخار لإمؤهلة إلى جمع الإهيئات  ،ن هيئات التوظيف الجماعيإ

التنافسية، فهي من بين شفافية و سس الية على أمبنمحددة و  ستثمارإالمالي وفق سياسة 
يتطلب قانونا حصولها على منه يستوجب و و  ،اول للقيم المنقولةالمتدخلين في عمليات التد

 .مراقبتهطرف لجنة تنظيم عمليات البورصة و عتماد من إ 
عتماد إب ،عتماد الوسطاءإ جانب  إلىومراقبتها  ةعمليات البورصتنظيم  ةلجن تقوم
بين  لمشرعميز اولقد  .ةومشاريع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقول ةساسيالقوانين الأ

سمال المتغير والصناديق أذات ر ستثمار شركات الإهيئات نخص بالذكر هذه المن نوعين 
ولا يتواجد  ةلقيم المنقولافي تداول الوسيط تتمتع بدور ول الأفالنوع  .للتوظيف ةالمشترك

 .CELIM ةسمال متغير وهي شركأذات ر  ةواحد ةالجزائر سوى شرك ةعلى مستوى بورص
النور لحد فإنه لم يرى لتوظيف للصندوق المشترك المتمثلة في االثانية و  ةما بالنسبأ
 .سباب قد نجهلهاالان لأ

 ةعتماد اللجنإ  إلا بعد سيس الهيئاتأفلا يمكن تشكيل وت ةحكام القانونيالأ بحسب
عتماد إا ب ةتنظيم عمليات البورص ةتقوم لجن ،نظمتهاأو مشاريع أ ةساسيالأ هاقوانين

عتماد يداع ملف الاا إبعد  )ص.م.ت( مشروع نظام وأ لـ )ش.أ.ر.م.م( ساسيالأ القانون 
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يشهد على  من قبلها وممضى التي تسلمهم وصلا مؤرخا ةمن قبل المؤسسين لدى اللجن
 .1الملف استلام

ومراقبتها  البورصةتنظيم عمليات  ةتبدي لجنبالنسبة للفصل في طلب الإعتماد، 
ويتم المنح في حالتين وذلك حسب طلب ال ودراسةعتماد بعد فحص حول طلب الاا رأيها 

 .092-92من نظام رقم  99و 90المادتين 
يجابيا يرسل إ ةاللجن وكان رد   ةو شركأعتماد بنك ذا خص طلب الاا إما  ةفي حال

 المؤقت. عتمادى الملتمس قرار الاا إل
ساسا لهذا النشاط تقدم أنشئت أ ةتجاري ةعتماد شركالاا  طلب ذا خصإما حالة في 
الوثائق و لى المعلومات إ بالإضافةسيس أشهرا، وعند الت 95 نشاء مدتهاإ ةلها رخص
 مؤقت.العتماد الإوفي حالة موافقة اللجنة تبلغ المعني بقرار  المطلوبة

ذا كتب الوسيط في عمليات إلا إ ،عتماد في الحالتين فعلياولا يصبح قرار الاا 
حسب الشروط  المنقولةالقيم  بورصةتسيير ة سمال شركأفي ر  ةمؤقت ةبصف البورصة
 اللجنةمن طرف  البورصةكتتاب يعلم الوسيط في عمليات الإ بعد ،اللجنةمن  المحددة

 عتماد نهائيا.التي تجعل الاا 
 للبورصة الرسمية النشرةعتماد في شكل قرار يتم نشره في الإ اللجنةهذا وتصدر 

 .3اللجنةو الشطب من طرف أالسحب  ةلى غايإساري المفعول ويبقى 
ومراقبتها  البورصةتنظيم عمليات  ةلجنعتماد تملك ملف طلب الاا  دراسةجل أومن 

ار المؤسسين لهيئات التوظيف الجماعي خطا  و  ،يداع الملفإمن تاريخ بتداء إشهرين  ةمد
مع  ةمسجل ةعتماد ويكون التبليغ لها عن طريق رسالو رفض الإأبمنح  المنقولةللقيم 
 .استلاموصل 

                                                           

 .65، صشليحي كريمة، مرجع سابق 1 

 ، مرجع سابق.09-92من النظام  99و 90المواد  2 

  3 شليحي كريمة، نفس المرجع، ص60. 
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ن الرفض الذي يجب أ)ل.ت.ع.ب.م( ملزمة بإصدار قرار  نإف ،فضالر  ةفي حال
  .1لزامية التبليغ للمعنيمع إمبررا معللا و يكون 

 : من حيث السلطاتالثاني مبحثال
ين ياكل التي تسهر على تنظيم سوق الأوراق المالية أهم الهن )ل ت ع ب م( من أ إ

مراقبتها التي بإنشائه للجنة تنظيم عمليات البورصة و هذه العملية  بتأطير المشرع قام
طر القانونية المنظمة للنشاط همة ضبط السوق المالية المكرسة والمجسدة بالألها مانيطت 

 البورصي.
تتمثل مهام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بصفة رئيسية في تطبيق القوانين 
المتعلقة بالسوق المالي، بغية سير سوق القيم المنقولة بصورة جيدة ومتوازنة والسعي 

 لتطورها.
ت ع ب م( سيدة السوق، وهذا الوصف يجعل منها السلطة الضابطة  إن  )ل

ستقطاب أكوالحامية للسوق، ف ن المستثمرين بر قدر ممكن مقصد ضبط سوق البورصة وا 
ستثمارية في تمويل المشاريع الإعتماد عليها مدخراتهم والإ رستثمافي مجال البورصة لإ

طة لهذا المجال عديد السلطات حتى عتبارها سلطة ضابخص المشرع الجزائري اللجنة بإ
 بمهامها ولعب الدور المنوط بها، أهمها التنظيم والرقابة والقمع. متتمكن من القيا

حقوق يمكن أن  يشكل خطرا حقيقيا على هذا الكم  الهائل من السلطات والوظائف 
ستعمالها أو تجاوزت عملت بطريقة غير مشروعة أو أسيء إستوحريات الأشخاص إذا إ

أن ها تتركز في يد جهة واحدة، لذلك فقد فرض لاسيما و  ،المنصوص عليه قانونيا لحد  ا
بقائها في المشروع رقابة قضائية على أعمال هذه ا للجنة قصد التحقق من مشروعيته وا 

                                                           

5 المواد 02 و01 من النظام 16-01 المؤرخ في 52 نوفمبر 9116، والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم 
.9116ديسمبر  51، الصادرة بتاريخ 11، جريدة رسمية عدد المنقولة   
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طار القانوني المخصص بها، بهدف تفادي أي تعدي على حرية المتعاملين في الإ
 .1البورصة

النموذج الأمثل لسلطات الضبط تعتبر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 
تطرق إليها من خلال هذا من حيث جمعها للسلطات الثلاثة، ن قتصادية في الجزائرالإ

إلى السلطة  لالمطلب الأورتئينا تقسيمه إلى مطلبين، تطرقنا في المبحث والذي إ
ضبط السوق عن طريق الرقابة والآثار المترتبة  إلى سلطة المطلب الثانيالتنظيمية وفي 

 عنها.

 التنظيمية السلطة :ولالمطلب الأ 
في المجال المالي  ةالمستقل ةداريالمشرع الجزائري لبعض السلطات الإعترف لقد اا 

 ة، وقام بحصرها في مجلس النقد والقرض ولجن2ةوقانوني ةقتصادي بسلطات تنظيميوالإ
يمائي ذلك حسب البعض لعامل التقليد الإ ويعود ،ومراقبتها ةتنظيم عمليات البورص

 .3للمشرع الفرنسي
 ةعلى وجود نوعين من السلط 4من الدستور الجزائري  919 ةحكام المادأ تنص
التي  التنظيمية السلطةوتكون ماديا فهي تلك  ،الجمهوريةلرئيس  المخولةتلك  ةالتنظيمي

نشاء تطبيق القوانين في المجال التنظيمي دون اا ول وتنحصر في بها الوزير الأ علضطي
   مبدئيا. هلمضمون ةمخالف ةجديد ةقواعد قانوني

                                                           

 .61زوار حفيظة، مرجع سابق، ص 1 
2 Zouaimia Rachid, les instruments juridiques de la régulation économique en Algerie, Edition 

Belkieise, Alger, 2003, page 102. 

مذكرة لنيل  ، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ودورها في ضبط السوق المالية،أورغي خولة، رزايقية أسمهان 3 
-5096، 9112ماي  01انون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة شهادة الماستر في القانون تخصص ق

 .01ص 5091
يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في  5050ديسمبر 00المؤرخ في  115-50المرسوم الرئاسي  4 

 .15، جريدة رسمية عدد 5050نوفمبر  09استفتاء 
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عضويا وماديا في الدستور  ةخارج الحدود الواضح ةتنظيمي ةلا نستطيع تصور سلط
 للسلطةخرى أشكال أ ةنه توجد عد  إف ،جراء التفويضإوخارج  ةالواقعي ةلكن من الناحي

 ومراقبتها. البورصةتنظيم عمليات  ةللجن ةخاص ةبصف التنظيمية
على  التنظيمية الفعلية الممارسة)ل ت ع ب م( تندرج ضمن السلطات التي لها  ن  إ

 .الميزةخلاف سلطات اخرى لا تتمتع بهذه 
 ةصلاحي البورصة ةختصاص التنظيمي الذي منحه المشرع الجزائري للجنيقصد بالإ

 قتراحاتوا  وتوصيات ة نظمأوكذلك  ةو قرارات فرديأ تنظيميةصدار قرارات سواء كانت إ
 قتصادي.طار الضبط الإالتنظيم في اا ة جل ممارسأمن  بالإدارة ةوكل ما له علاق ،راءأو 

تخاذ ن سلطتها في اا واسع وشامل لأ ةللجن ختصاص التنظيميالإ ن  أوما نلاحظه 
حكام إوكذلك  ،الوجه المطلوبداء مهامها على أالجوانب يمكنها من  ةقرارات متعدد

 القانونية الوسيلةفهو  ،ةرصو السير الحسن للبأجل متدخلين من السيطرتها على كل 
تمكينها من ضبط  دلها قص المنشأة التشريعيةفي حدود النصوص  ةللجن الممنوحة

 .1الاقتصاديةنشاطات ال
 ةللسلطساس القانوني الأ 90-10 من المرسوم التشريعي 09ة يعتبر نص الماد

اللجنة تقوم بتنظيم سير سوق القيم  نأ، حيث نصت على ةللجن ةالممنوح ةالتنظيمي
 بل نقله هذا التقويض لم يستحدثه المشرع ن  أالملاحظ  ،2المنقولة من خلال سن تقنينات

 ةللجنة عمليات البورص ةالتنظيمي ةالذي سبقه في منح السلط ،عن نظيره الفرنسي
(COB.) 

                                                           

التنظيمي للسلطات الادارية المستقلة، أطروحة دكتوراه تخصص قانون عام للأعمال، كلية  زقموط فريد، الإختصاص 1 
 .911، ص 5097الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 

 سابق.، مرجع 90-10من المرسوم التشريعي  09المادة  2 
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نظمتها أسن إصدار و ب ةللجنفيها يسمح التي المجالات و  الحدود ةمعرفذا سنحاول هل
 ةلهذه السلط ةاللجن ةوضح مظاهر ممارسنثم س (ولالفرع الأ )من خلال تحديد نطاقها 

 .(الفرع الثاني)

 تحديد نطاقها: ولالفرع الأ 
صدار اللوائح ضمن مجال إ ةسلط ةلممارس م(هل المشرع الجزائري )ل ت ع ب أ 
وضع التنظيم في الميدان المالي ولا سيما في مجال  ةحيث خولها صلاحي ،جداواسع 

نها تتولى وضع أذلك  ،ةدور المصدر لقانون القيم المنقول ةتلعب اللجن أين ،ةالقيم المنقول
والوسطاء وعلى هذا  ةطار التنظيمي العام للبورصالتي تشكل الاا  ةالنصوص التنظيمي

 .1ككل ةتساهم في تطوير قانون البورص ةعتبارها سلطإ ساس يمكن الأ
 من تستمد مشروعيتها لأنها ،دستورية اللجنةالتي تتمتع بها  التنظيمية السلطةتعتبر 

يكون الغرض منها تنظيم السوق  ةنظمأ صدارإبالذي يسمح لها  ،القانون المنشئ لها
تتعدى هذه  لاأحسن تطبيق على أ القانونيةوالسهر على حسن سيرها بتطبيق النصوص 

 .2االمجال المحدد لها قانون التنظيمية السلطة
 من المرسوم التشريعي 09 ةبموجب الماد ةللجن ةالتنظيمي ةم تحديد نطاق السلطت

 ردمن الفصل الثاني الذي و  ''ةقانونيال ةالوظيف'' ضمن القسم الثاني المعنون  10-90
 .''المهام والصلاحيات''تحت عنوان 

ات نبسن تقني ةبتنظيم سوق القيم المنقول ةتقوم اللجن''يلي: على ما  ةالماد تنص
 :على الخصوصما يأتي  مته

 رؤوس الأموال التي يمكن إستثمارها في عمليات البورصة 
 إعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية التي تطبق عليهم 

                                                           

 .991، صمرجع سابق ن سامية، شليحي كريمة،يحسا 1 
 .67، صمرجع سابقحمليل نوارة،   2 
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  أن يكلفوها لزبائنهمنطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات التي يجب 
  الشروط الخاصة بأهلية الأعوان المرخص لهم بإجراء مفاوضات في مجال

 البورصة
 إصدارات في أوساط الجمهور 
 قبول القيم المنقولة للتفاوض بشأنها وشطبها وتعليق تحديد أسعارها 
 تنظيم عمليات المقاصة 
  يتم تسليمهاالشروط التي يتفاوض ضمنها حول القيم المنقولة في البورصة و 
 تسيير أوراق القيم المنقولة وسنداتها المقبولة في البورصة 
  محتوى الشروط الإلزامية الواجب إدراجها في عقود التفويضات بين الوسطاء

 في عمليات البورصة وزبائنهم
 العروض العمومية لشراء قيم منقولة 
 يمها''القيام دوريا بنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة أسعار ق. 

 ةاللوائح للموافقتعد اللجنة  90-10 من المرسوم التشريعي 05 ةالمادوفق أحكام 
بموجب قرار  ةوزير المالي ةبعد موافق لا  إ ةالرسمي ةعن طريق التنظيم ولا تنشر في الجريد

من  00ة المتضمن تطبيق الماد 905-17 عليه المرسوم التنفيذي يصدره وفقا لما نص  
 .90-10 المرسوم التشريعي

ع خضع المشر أفقد  ،قتصاديين في السوق عوان الاا حتى يتم الحفاظ على مصالح الأ
 الدولةفي مجلس  ةممثل القضائية للرقابة ل ت ع ب م() التي تعدها لأنظمةاالجزائري 

ة المطعون فيها، وهذا ما نصت عليه الماد اللائحة تأجيليمكن  طعن قضائيذا حصل ا  و 
 .901-10 من المرسوم التشريعي 00

 
                                                           

المجلة  ،(دور لجنة عمليات البورصة ومراقبتها في ترقية الإستثمار في المجال البورصي والمالي)زقموط فريد،  1 
 .511، ص 02، مجلد 09، عدد الأكاديمية للبحث القانوني
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 مظاهرها :الفرع الثاني
عن طريق  التنظيمية الوظيفة ةومراقبتها بممارس البورصةتنظيم عمليات  ةتقوم لجن

 شخاص المخاطبين به.الأختلاف موضوع التنظيم و إتختلف ب ةعديد ةدوات وقواعد قانونيأ
سلطتها في تنظيم السوق  ةبنفسها الوسائل التي تستعين بها لممارس اللجنةحددت 

 بإمكانيةمن نظامها الداخلي وبالتالي فهي تتمتع  51ة من خلال ما نصت عليه الماد
وتنشر  الآراء ،التوصيات ،التعليمات ،الرسمية الجريدةالتي يتم نشرها في  الأنظمةصدار إ

تقديم  ةكما يمكن للجن ،ةدوري ةبصف اللجنةعمال في الكشوف التي تصدرها جميع هذه الأ
تتناول هذه ، بالمنشورات ستعانةالإو أ البورصةتتعلق بسوق  لحكومةلقتراحات قوانين إ

 :التاليةالوسائل في النقاط 
  .Les Règlementsالأنظمة  أولا:

وهي تتمثل  المنقولةلتنظيم سوق القيم  الأنظمةساس على بالأل ت ع ب م( )ترتكز 
لذا يطلق عليها  ،ةسابق ةوتنظيمي ةلتطبيق نصوص تشريعي تأتيالقواعد التي  ةفي مجموع

خر باللوائح ، كما تسمى كذلك عند البعض الآ1التطبيقية التنظيمية السلطةالبعض وصف 
 ةملجتتعلق ب ةمجردو  ةوموضوعي ةالتي تتضمن قواعد عام الإداريةالقرارات  وهي مجموع

و أو تعديل أوظيفتها خلق  ،دين بذواتهمغير المحدفراد والأ القانونيةمن الحالات والمراكز 
 .2العامة القانونيةلغاء الحالات والمراكز إ

)ل ت  لا يمكننه فإ 90-10 من المرسوم التشريعي 05ة نص الماد بأحكامعملا 
هذه  اللجنةحترمت اا ن ا  و  المادةخارج النطاق الذي حددته هذه  ةنظمأ تصدر ن  أع ب م( 

                                                           

 .997مرجع سابق، صالمركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تواتي نصيرة،  1 
الجزائر،  ،05طبعة قانون الاداري، دار هومة للنشر، ، نظرية القرارات الادارية بين علم الإدارة والعوابدي عمار2 

 .95ص، 5009
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وزير  ةبعد مصادق لا  ة إلزاميإ ةي مركز قانوني ولا قو أب نظمتها لا تتمتعأن إف المجالات
 .1الرسمية الجريدةصدارها في ا  و  المالية

جمهور واسع يتمثل في كل المتعاملين بهذه  ةنظمتها بمخاطبأمن خلال  ةتقوم اللجن
المستثمرين وحتى الراغبين في الولوج لهذه السوق فهي  ،المصدرين ،الهياكل ،السوق 

 .ةالعام ةالتنظيمي ةسلطالب ةمما يسمح بوصف هذه السلط ةتنطق بالعمومي
تخاذ إفي كيفية  ةللجن ةالمطلق حريةالمنح المشرع الجزائري ن اللافت للإنتباه أ

عكس  ،مسبقا في سبيل ذلك ةجراءات محددإن يلزمها باتخاذ أنظمتها وصياغتها دون أ
بعض  ةجراءات واستشار من الاا  ةبمجموع ةالسوق المالي ةالمشرع الفرنسي الذي يلزم سلط

 .2نظمتهاأتخاذ الهيئات قبل اا 
 .Les Instructions التعليمات ثانيا:

 ةد بواسطعمال تحد  أ'' التعليمات هي، فةمن النظام الداخلي للجن 52ة حسب الماد
والتعليمات في  .''اللجنةطار قرارات إجراءات الشروط التي تطبق في ا  القواعد مضمون و 

 في مجال ةخطوط السير التي تتبع خاص ةو بمثابأ ةتعتبر نصوص تطبيقي الحقيقة
تخاذ القرارات ذات الطابع لاا  العامةبتحديد الشروط  ةفهي تسمح للجن ،الفرديةالقرارات 
 الإعلاميةن تحتويها الوثائق أيضا مجموع المعلومات التي يجب أكما تحدد  ،3الفردي

 .4اللجنة لأنظمة ةلذلك فهي غالبا ما تعد نصوصا تطبيقي
 ةالرسمي ةو الرسمي لذلك لا تنشر في الجريدألزامي لا تتميز التعليمات بالطابع الإ

فهي  الفرديةلكن كونها تساعد على اتخاذ القرارات  ،الوزارةمن  الموافقة لإجراءخضع تولا 
 .المعينةشخاص من طرف الأوملزمة الإتباع حترام الاا  ةواجب

                                                           
 .61، ص مرجع سابقحمليل نوارة،  1

 .951حساين سامية، شليجي كريمة، مرجع سابق، ص 2
 .15، صمرجع سابقبن عمر الصالح،  3
، مجلد 05، عدد دفتر البحوث العلمية، (لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لتفعيل السوق المالي)نوال،  إيراين 4

 .959، ص 5091ديسمبر  01، 05
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عديد  بإصدارومراقبتها  البورصةتنظيم عمليات  ةقامت لجن ،سبق ذكره تطبيقا لما
 نذكر منها: 9117 سيسهاأتعليمات منذ ت

 1ةفي البورص ةقبول القيم المنقول ةتعليم 
 2ةصدار البطاقات المهنياا  ةتعليم. 
 من طرف الوسط في عمليات  ةتحديد قواعد الحذر في تسيير القيم المنقول ةتعليمي

 .3ةالبورص
 .Les Recommandationsالتوصيات  ثالثا:

في  ةوالتنظيمي ةلى شرح وتفسير النصوص التشريعيإتهدف  ةتوصيات وسيلالتعتبر 
صدارها في المجال الذي إيتم  ،ةعام ةبعدي ةرقاببلا إ ةالمجالات التي لا تتمتع فيها اللجن

بخلاف  لزاميةإ ةي قو أوهي لا تنطوي على ة، قرارات فردي صدارإ ةبسلط ةتتمتع فيه اللجن
 ن  أغير  ،و عدم ذلكأتباعها اا حرار في أ ةلهم التوصي شخاص الذين توجه، فالأةنظمالأ

عتبار بعين الاا  هاخذأشخاص على تجبر الأ ةوقوتها المعنوي ةالتي تتمتع بها اللجن ةالمكان
ن التوصيات التي أعلى  ةللجن من النظام الداخلي 57تنص المادة . 4حيانفي غالب الأ

 متطلبات منها: ةلى تحقيق وضمان مجموعإتهدف  ةخير تصدرها هذه الأ
 ةعلام من طرف جميع الفاعلين في سوق القيم المنقولإ حسن أ. 
  بين المستثمرين. ةالمساوا  رامتإح 
  ةوالتنظيمي ةمثل للنصوص التشريعيالتطبيق الأ. 

                                                           

، تتعلق بقبول القيم المنقولة 9111أفريل  00، مؤرخة في 09-11ة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم تعليم 1 
 في البورصة.

 البطاقة المهنية. بإصدارتتعلق  9111جوان  97مؤرخة في  00-11رقم تعليمة  2 
تتضمن قواعد الحذر في تسيير القيم المنقولة من طرف  ،0500مارس  99مؤرخة في  09-0500تعليمة رقم  3 

 في عمليات البورصة. اءالوسط

 .11، صمرجع سابقبن عمر محمد الصالح،  4 
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 وذلك لكونها تملك ةمن طرف اللجن ةبكثر ة غير مستعمل داةالآهذه  ن  ألى إنشير 
 .1ةكثر فاعليأدوات أسلطات و 

 Les Avis الآراء رابعا:
لى إ اللجنةعن  الصادرة الآراءتهدف  ةمن النظام الداخلي للجن 56 ةبحسب الماد

تم طلب  اذإراء آصدار إ ةكما يمكن للجن ،والتنظيمية التشريعيةتفسير بعض النصوص 
 .أو العامة الخاصةو الهيئات أذلك من المؤسسات 

رض موافقتها حول المسائل التي تطرح عليها مثل الوزير عب ةللجن الآراءتسمح هذه 
فراد ن الأألا إ ةلزاميإ ةقو  بأية الآراءرغم عدم تمتع  .البرلمانيين ةسئلأالذي يجيب على 

 .2في السوق  ةالمعنوي للجنى المركز إلالنظر بالمخاطبين يلتزمون بها 
التي  التنفيذيةلقرارات بعض السلطات  ةن تكون تحضيريأ اللجنة لآراءكما يمكن 
في هذا المجال ومن ذلك  طلاعاإكثر أ )ل ت ع ب م( لكون  ،المنقولةتتعلق بسوق القيم 

 من القانون  05 مكرر 91و ،09مكرر  91و، مكرر 91 ما نصت عليه المواد :مثلا
 المطبقةحكام الأ ةبمناسب الماليةوزير لراء آبداء إ ةصلاحي اللجنةين خولت أ 00-01

 3.والمؤتمن المركزي  المنقولةالقيم  بورصةتسيير  ةعلى شرك
 القضائيةلى الجهات إي أومراقبتها تقديم الر  البورصةتنظيم عمليات  ةتستطيع لجن

 .4و القرار المناسبأصدار الحكم إالقاضي في  ةمساعد قصد
  Les propositionsقتراحات الإ خامسا:

تخص حاملي القيم  ةوتنظيمي ةتقديم مقترحات نصوص تشريعي ةع للجنالمشر  خول
 .1ةالتي يوجد فيها الوسطاء في البورص ةوالجمهور وكذا الوضعي ةالمنقول

                                                           

 .12، ص، مرجع سابقزوار حفيظة 1 

 .10ص ،مرجع سابقحمليل نوارة،  2 
 .17-12ص ، صنفس المرجعزوار حفيظة،  3 
 .956حساين سامية، شليجي كريمة، مرجع سابق، ص 4 
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 ،الحكومةلى إقتراحات تقدم الإ 90-10 المرسوم التشريعيمن  01 وفق المادة 
 ةهذا وتقوم اللجن ،عكس ما هو معمول به في فرنسا ةللحكوم ةغير ملزمنها تبقى أغير 

والتوصيات في التقرير السنوي الذي تعده  والآراءقتراحات على غرار التعليمات بنشر الاا 
 .من النظام الداخلي 51 ةوفق ما ورد في نص الماد

 .Les Communiquesالمنشورات  سادسا:
قصد  ةيها اللجنإل لجأت ةوهي وسيل ،لكترونيإو أالمنشورات على شكل ورقي  ترد  

 .ةتوفير معلومات للمتدخلين في البورص
حد أ نتائج التحقيقات التي تجريها مصالحها ضد  ن تعلم الجمهور بأ ةيمكن للجن

قيمتها في السوق عن طريق لطرح  ةتقدمه الشرك لبار موقفها من طظهإو أشركات 
 .منشوراتال

 ة.في عمليه البورص ستثمارهاإموال التي يمكن رؤوس الأ 
   التي تطبق عليهم. ةوالقواعد المهني ةالبورص ةفي عملي اءطالوس عتمادإ 
 ن يكفلوها لزبائنهمأسطاء ومحتواها والضمانات التي يجب و ال ةنطاق مسؤولي. 
 مفاوضات في مجال  بإجراءعوان المرخص لهم الأ ةهليأب الخاصةشروط ال

 البورصة.
  ط الجمهورساو أصدارات في الاا.  
  سعارهاأنها وشطبها وتعليق تحديد أشبللتفاوض  المنقولةقبول القيم.  
 ة.المقاص ةتنظيم عملي 
  يتم تسليمهاو  ةفي البورص ةالشروط التي تتفاوض ضمنها حول القيم المنقول.  
  ة.في البورص ةوسنداتها المقبول ةوراق القيم المنقولأتسيير  

                                                                                                                                                                                

نريمان، الاختصاص التنظيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنيل شهادة  بوعيش ليلى، شولاق 1 
 ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةالماستر في القانون تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .56، ص5091-5092



 لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أداة ضبط لسوق القيم المنقولة الفصل الثاني  

64 

  دراجها في عقود التفويضات بين الوسطاء في إلزامية الواجب الاا محتوى الشروط
 وزبائنهم. ةعمليات البورص

 ةلشراء قيم منقول ةالعروض العمومي. 
  أسعار قيمتها ةبنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددالقيام دوريا. 

من  92ة من خلال الماد 90-10من المرسوم التشريعي  09 ةتعديل المادتم 
 .011-00 القانون 

)ل  لــ ةالتنظيمي ةمن مجال السلط ع وسعالمشر  أن  ما يستنتج من خلال التعديل هو 
مجال فقط  95ل المعدل والذي تضمن مجالا مقارنة بالنص الأو  92 ( لتشملت ع ب م
 .لمنصوص عليها في المجالات الأخرى ها في بعض المجالات اختصاصإمع إلغاء 

، نص على عبارة الوظيفية التنظيمية عوض عبارة 01-00نلاحظ أيضا أن القانون 
   .90-10الوظيفية القانونية التي وردت في المرسوم التشريعي 

 سلطة ضبط السوق عن طريق الرقابة والآثار المترتبة عنها: المطلب الثاني
النظام داخل سوق الأوراق المالية، فهي لا  ستقرارإمن أجل قيام اللجنة بدورها في 

نقولة ووضع قواعد لها من خلال تتوقف عن إصدار الأنظمة المتعلقة بسوق القيم الم
ر ممارسة مهام ضبط السوق ختصاص التنظيمي، فقد منح لها المشرع في إطاالإ

يم سلطة رقابية من خلال إجراء تحقيقات تمس عديد المتعاملين في سوق الق البورصي
 لأنظمة التي تحكم هذه السوق.المنقولة من أجل ضمان تطبيق أفضل وأمثل للقوانين وا

إن الرقابة الممارسة أداة فعالة تسعى من خلالها اللجنة إلى بسط الشفافية والنزاهة 
ت  ل) أنفي المعاملات من خلال صلاحية التحقيق التي تملكها، وبالتالي يمكن القول 

 شرطة البورصة. تعتبر) مع ب 
 

                                                           

 ، مرجع سابق01-00من القانون  92 المادة 1 
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 من حيث الجانب العضوي والموضوعي: الفرع الأول
إلى  02ختصاص الرقابي الذي تملكه اللجنة في المواد من نص المشرع على الإ 

 .90-10من المرسوم التشريعي  20
اللجنة الرقابي على مراقبة المتعاملين فقط بل يمتد كذلك إلى  ختصاصإلا يقتصر 

 ستعمال آليات مختلفة.إخلال  رقابة أجهزة البورصة المتواجدة بجانبها من
كما تمارس اللجنة الرقابة أيضا من خلال مراقبة نوعية الإعلام الواجب نشره 

 ورصة.طرف المتدخلين في الب ومراقبة مدى احترام أخلاقيات المهنة من
 أولا: من حيث الجانب العضوي:

على غرار السلطة التنظيمية، تمتاز سلطة الرقابة باتساع مجال ممارستها، حيث 
مخالفات على مستوى سوق القيم المنقولة نة على التدخل قبل نشوب نزاعات و تعمل اللج

التشريعية نا ومدى احترام الأحكام عن طريق التأكد من مدى توافر الشروط المطلوبة قانو 
 متدخلين في سوق القيم المنقولة.التنظيمية من طرف الو 

 :اللجنة الرقابة على المتعاملين في السوق  ممارسة-9
المتدخلين في السوق المالي التي تقع على عاتق المتعاملين و  لتزاماتإن الإ
 (م يمية التي تتطلبها لوائح )ل ت ع بالتنظنهم التقيد بالأحكام التشريعية و تستوجب م

بع اللجنة هؤلاء بعد منحهم تأشيرة دخول السوق بالسهر على احترام مدى مطابقة اتت
 1المعلومات المنشورة من طرفهم قبل نشرها للجمهور أو تبليغها للمساهمين.

دخار، بالإضافة إلى فرض قابتها على الشركات التي تلجأ للإتقوم اللجنة بفرض ر 
 التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.رقابة صارمة على الوسطاء وهيئات 

 
                                                           

  1 حساين سامية، شليحي كريمة، مرجع سابق، ص ص 900-951
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 اللجنة على الشركات المدرجة: رقابة-9.9
في إطار سلطة المراقبة التي خولها المشرع للجنة، تقوم هذه الأخيرة بالسهر على 

ف من طر  والموفرة لهااحترام مطابقة المعلومات المنشورة التي وضعت تحت تصرفها 
 ومحتواها. نطاقها المصدرين بالتدقيق والتحقيق في

نة تدرس مشروع المذكرة ، فاللج90-10من المرسوم التشريعي  15وفق المادة 
وتشير عند  زائرلجقبل منح الشركات المدرجة تأشيرة الدخول إلى بورصة ا الإعلامية

قتضاء إلى البيانات الواجب تعديلها أو المعلومات الإضافية الواجب إدراجها فيه، كما الإ
 1التأشير على المذكرة إذا لم تستجب الشركات لطلبات التعديل. يمكن للجنة أن ترفض

تتوضح السلطة الرقابية )ل ت ع ب م( من خلال التأكد من أن الشركات المقبول 
تداول قيمتها المنقولة في بورصة القيم المنقولة تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية 

وتشكيلة أجهزة الإدارة  عقد الجمعيات العامةم المنقولة و عليها، خاصة في مجال القي
تأمر الشركات عند الاقتضاء والرقابة وعمليات النشر القانونية، بالإضافة إلى أن اللجنة 

 2ستدراكات فيما إذا لاحظت سهو في الوثائق المنشورة أو المقدمة.إبنشر 
 اللجنة على المتدخلين في السوق المالي: رقابة-1.2

التوظيف الجماعي وأيضا نشاط هيئات  بمهمة مراقبة نشاط الوسطاءللجنة تضطلع ا
 للقيم المنقولة.
 رقابة اللجنة على الوسطاء: -أ

عتماد من خلال التأكد من حهم الإتستمر مهمة اللجنة الرقابية على الوسطاء بعد من
الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يجب على الوسيط إعلام )ل ت  حترامهمإ

 توزيع رأسماله وتغيير مقر مؤسستهع ب م( في حالة تغييره قانونه الأساسي وتعديل 
وتعيينه مسيرين جدد وتوقيف عمل أعوانه المؤهلين، وكذلك الأمر في حالة التنازل عن 

                                                           

  1 المادة 15 من المرسوم التشريعي 10-90، مرجع سابق.
 .نفس المرجع ،90-10من المرسوم التشريعي  02المادة  2
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لوسيط في عمليات البورصة بشكل أساسي بقدرة ا الأملاك التي من شأنها الإضرار
 نشاطه. لممارسة

مام كل أدنية أو جنائية ترفع ضد الوسيط و يتم إخطار اللجنة بكل قضية إدارية م
 1تعديل بالنسبة للمعلومات التي قدمها عند حصوله على الاعتماد.

 اللجنة على هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: رقابة-ب
اللجنة رقابة دائمة على )ه ت ج ق م( من خلال متابعتها لأنشطتها بشكل تمارس 
  :تتجلى مظاهر الرقابة من خلالو  2دائم ومتواصل

 ة بمناسبة انخفاض إخطار اللجنة فورا عند اتخاذ قرار عقد جمعية عامة غير عادي
أشهر التي تلي تعليق إعادة  01 لستثمار ذات رأسمال متغير خلارأسمال شركة الإ

 3ملايين دج. 02هو عند نصف المبلغ الأدنى المقرر و  شراء الأسهم
الجمعية العامة غير نحلال في حالة موافقة يجب إعلام اللجنة فورا بقرار الإ كما

و مجلس ستثمار ذات رأسمال متغير وبقرار مجلس الإدارة أنحلال شركة الإإالعادية على 
ة وكذلك ( أو المسير بتعليق عملية إعادة شراء الأسهم الموجود)ش ا ر م م المديرين لــ

 عند إصدار أسهم جديدة.
  تمارس )ل ت ع ب م( الرقابة على )ه ت ج ق م( أيضا من خلال الموافقة المسبقة

للجنة على كل تغيير في القوانين الأساسية لهذه الهيئات، مع التزام هذه الأخيرة بتبليغ 
ا بتواريخ توقف نشاط واستبدال المؤسسة المؤتمنة جراء قرار مجلس الإدارة اللجنة فور 

                                                           
 ، مرجع سابق.09-92من النظام  27، 22، 29، 11المواد  1
يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة )ه ت ج ق م( )ش  9117 يناير 90المؤرخ في  01-17أمر رقم  2 

 .9117يناير 91الصادر بتاريخ  00عدد  ،جريدة رسمية ،أ ر م م( )ص م ت(
 901شليحي كريمة، مرجع سابق، صفحة  ،حساين ساميةـ 3 
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ستبدال سحبت اللجنة أشهر، فإذا لم يتم الإ 00م( خلال أو مديري )ش ا ر م 
 1الاعتماد من )ش ا ر م م(.

 : على الأجهزة الرقابة-5
شركة هما و  ،لأجهزة المكونة لبورصة الجزائرتفرض )ل ت ع ب م( رقابتها على ا

 ة والمؤتمن المركزي على السندات.تسيير بورصة القيم المنقول
 :ركة تسيير بورصة القيم المنقولةعلى نشاط ش الرقابة-2.1

ل ت ع ب ة تسيير البورصة من خلال تحديد )تظهر رقابة اللجنة على نشاط شرك
م( عن طريق لائحة صادرة منها قواعد حساب العمولات التي تتلقاها الشركة من العمليات 

تقوم شركة تسيير البورصة بإشعار اللجنة بكل إخلال أو مخالفة  .التي تجري في البورصة
لقواعد السوق أو اتفاق بين متدخلين اثنين أو أكثر أو أي أمر آخر من شأنه المساس 

 2ق.بسلامة السو 
المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة  00-16من النظام  17نصت المادة 

على تولي مراقبة اجتماعات البورصة مراقب يتم انتدابه من طرف اللجنة، حيث يمثل 
هاته الأخيرة لدى )ش ت ب ق م( ويكلف بالسهر على مراعاة أحكام النظام العام والعمل 

التي تحدث أثناء اجتماعات البورصة والناتجة عن تأويل رفية ظعلى فض النزاعات ال
 3الأحكام التنظيمية التي تحكم سير السوق.

 
 

                                                           

 ، مرجع سابق.01-16من النظام  51المادة  1 
 .906 كريمة، مرجع سابق، الصفحة حساين سامية، شليحي 2 
جريدة رسمية عدد ، المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة ،9116 نوفمبر 91مؤرخ في  00-16النظام رقم  3 

 .9116ديسمبر 51صادر بتاريخ  16
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 الرقابة على نشاط المؤتمن المركزي:-1.1
، يمارس المؤتمن المركزي 01-00من القانون  1مكرر  91حسب نص المادة 

لعمليات على السندات أنشطة تحت رقابة )ل ت ع ب م(، حيث تتمثل في تسوية ا
 لمنظمة أو بالتراضي.المبرمة في السوق ا

 سابات باسم المتدخلين المعتمدين.حفظ السندات الذي يمكن من فتح ح 
 ل التنقل من حساب إلى حساب آخر.متابعة حركة السندات من خلا 
 من ممارسة حقوقهم المرتبطة بها. إدارة السندات لتمكين المتدخلين المعتمدين 
  1للسندات ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق.الترقيم القانوني 

تقوم اللجنة بمراقبة المؤتمن من خلال جعل كل طلب جديد للمساهمة في رأسماله يخضع 
 لموافقتها بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤتمن المركزي على السندات.

على أن وزير المالية يأخذ رأي )ل ت ع ب م(  5مكرر  91تنص المادة 
موافقته على القانون الأساسي وتعديلاته وأيضا تعيين المدير العام والمسيرين بخصوص 

 2الرئيسيين للمؤتمن المركزي على السندات.
 :يموضوعالجانب الحيث ثانيا: من 

كل الأوراق المالية في السوق بواسطة إجراء التأشير التي  على مراقبةالتقوم اللجنة ب
تمنحها الشركة الراغبة في طرح قيمتها المنقولة للاكتتاب، ففي إطار الوظيفة التي تحاط 

ليه فإنه عبها )ل ت ع ب م( يتوجب على هذه الأخيرة مراقبة تطبيق النظام الإعلامي، و 
ا منقولة بالتجائها إلى التوفير علنا يجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر قيم

)اللجوء العلني للإدخار( أن تنشر قبل ذلك مذكرة لإعلام الجمهور تتضمن البيانات 
طائلة  تحت 05-17من نظام اللجنة  00الإجبارية المنصوص عليها وفق المادة 

 البطلان تأتي في مقدمتها:
                                                           

 .901، صفحة نفس المرجعحساين سامية، شليحي كريمة،  1 
 مرجع سابق.، 01-00من القانون  5مكرر  91المادة  2 
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 يم مصدر القيم المنقولة وتنظيمه.تقد 
 .وضعيته المالية 
 .تطوير نشاطه 
 خصائصها.إنجازها و  زمعملية المموضوع الع 
  1الممثل الشرعي.وقع عن طريق تتؤرخ المذكرة و 

يمكن للجنة عند دراسة مشروع المذكرة أن تشير عند الاقتضاء إلى البيانات الواجب 
 2تعديلها أو المعلومات الإضافية الواجب إدراجها فيها.

بإعلام الجمهور على الفور بكل تغيير أو واقعة تلزم اللجنة مصدر القيم المنقولة 
مهمة قد تؤثر في سعر القيم المنقولة بصورة ملموسة، شريطة أن تكون المعلومة الموجهة 

 3للجمهور صحيحة، دقيقة وصادقة.
 الشهرين التاليين لتاريخ الإيداعيتعين على اللجنة الفصل في طلب التأشير خلال 

بوضع تأشيرتها على النسخة الأصلية للمذكرة المقدمة إليها في عشر نسخ موقعة من 
 حسابات.طرف الرئيس المدير العام للشركة ومحافظ ال

من النظام  07قد ترفض اللجنة منح تأشيرتها لعدة أسباب تم تحديدها في المادة 
17-05. 
 
 

                                                           

مجلة ، (لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في الجزائر ''الضابط القانوني للسوق المالية'')هيشور أحمد،  1 
العدد  مخبر الدراسات القانونية المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، ،البحوث القانونية والسياسية

 .511-510ص  ، ص5059ماي  91، تاريخ القبول 00مجلد  ،97
 .79، صفحة ، مرجع سابقعولمي وفاء 2 
، يتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي 5000جانفي  50مؤرخ في  05-5000رقم  نظام 3 

 .5000أوت  97الصادر في  20عدد  يدة رسميةتكون قيمتها مسعرة في البورصة، جر 
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 الطابع التحكيمي والتأديبي للجنة: الفرع الثاني
جانب المهمة الإدارية للجنة في ضبط السوق البورصي عن طريق سلطاتها إلى 

 ت هامة تساعد على ضبط السوق أكثرزمايل اللجنة ميكانالتنظيمية والرقابية، تستعم
وتتمثل في استعمال سلطتها التحكيمية والتأديبية التي وردت في القسم الرابع من المرسوم 

 1.الوظيفة التأديبية والتحكيميةالمعدل والمتمم تحت مسمى  90-10التشريعي 
تتولى ممارسة هذه السلطة الغرفة التأديبية والتحكيمية التي تنشأ على مستوى 

عضوان ينتخبان من بين أعضاء اللجنة طوال مدة اللجنة، تتشكل من رئيس اللجنة، 
قتصادي. يرأس لكفاءتهما في المجال المالي والإ انتدابهما، وقاضيان يعينهما وزير العدل
 2الغرفة التأديبية والتحكيمية رئيس اللجنة.

 أولا: الاختصاص التحكيمي:
تعتبر النزاعات التي تحدث داخل البورصة ذات نتائج سلبية على السوق ككل، ولذا 

في حالة وجود خلاف بين الوسيط في عمليات البورصة وأحد الأطراف فلابد من مبادرة ف
لا فبإمكانهم اللجوء للجنة البورصة حتى تحكم بينهم.  3الأطراف للتسوية الودية وا 

''اتفاق أطراف علاقة ، يعرف التحكيم على أنه ''أحمد أبو الوفا''حسب الدكتور 
قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على طرح النزاع الناشئ أو الممكن نشوؤه فيما 

                                                           

مجلة المنار للبحوث ، (تنظيم البورصة في ضبط السوق البورصي الجزائري دور لجنة )ي عبد القادر، تسب 1 
 .595، صفحة 5091، ديسمبر 06، العدد والدراسات القانونية والسياسية

، 01المجلد  ،99، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، (سلطة ضبط القيم المنقولة في القانون الجزائري )خيدر ريم،  2 
 .590، ص 5091فيفري  القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، مخبر أثر الإجتهاد

بن عزوز فتيحةـ دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في حماية المساهم في شركة المساهمة، رسالة مقدمة  3 
قايد، تلمسان و بكر بلتخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أب ،لنيل شهادة دكتوراه في العلوم

 .394 ص، 5092-5097
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بينهم على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة 
 1.بقرار ملزم لهم''

من  9006م في المادة بالعودة للقواعد العامة نجد أن المشرع نص على التحكي
 2أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

تقوم الأطراف المتنازعة بالذهاب إلى التحكيم باعتباره يقدم حلا وسيطا يقوم على 
النزاعات التي تحدث التفهم الوثيق للمصالح المشتركة، وبالتالي فأهمية التحكيم في فض 

خلال تقديم حلول موضوعية وأكثر تفهما قتصادي والمالي تظهر من في المجال الإ
ومن جهة أخرى فإجراءات التحكيم تتميز  ،ورعاية لمصالح الأطراف المتنازعة من جهة

كما  .يتناسب مع متعاملي السوق الماليةبسرعتها وبساطتها وعدم علانيتها، وهذا ما 
 3ثر.تجعل الأطراف المتنازعة تتفادى القضاء الذي يأخذ وقتا أطول ومصاريف أك

ما يمكن استنتاجه هو أن اللجوء إلى التحكيم وفق القواعد العامة يعتبر إجراء 
اختياري، يقوم الأطراف باللجوء إليه في حال تم الاتفاق على ذلك بمناسبة وقوع نزاع 

، غير أنه وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية التي تحكم البورصة، نجد أن التحكيم 4بينهم
مجال سوق القيم المنقولة هو إجراء إجباري، يلجأ إليه الأطراف جبرا  المنصوص عليه في
 .5ولا يمكن استبعاده

 أطراف النزاع:نطاق و -2
، نجد أن المشرع قد حدد 90-10من المرسوم التشريعي  25ستنادا لأحكام المادة إ

وكذا أطراف النزاع الذين لهم الحق في اللجوء لتحكيم  مجال الاختصاص التحكيمي
                                                           

 .920، ص9110، الإسكندرية، 01بعة ، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، طأبو الوفا أحمد 1 
 ، مرجع سابق.01-01من القانون  9006المادة  2 
 .21، مرجع سابق، الصفحة أورغي خولة، أسمهان رزايقية 3 
 99عدد  ،مجلة الاجتهاد القضائي، (القضائية على لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة الرقابة) صولي إبتسام، 4 

 .571، صفحة 5091جامعة محمد خيضر بسكرة، فيفري 
 .79يب سارة، خطاب نورة، مرجع سابق، صفحة عص 5 
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تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة ''اللجنة، حيث نصت المادة السالفة الذكر على: 
في المجال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين واللوائح السارية 

 :أتيسير البورصة، وتتدخل فيما ي على
 .بين الوسطاء في عمليات البورصة 
 ة القيم.ة إدارة بورصبين الوسطاء في عمليات البورصة وشرك 
 لبورصة والشركات المصدرة للأسهم.بين الوسطاء في عمليات ا 
  والآمرين بالسحب في البورصة.بين الوسطاء في عمليات البورصة'' 

عمليات المنجزة داخل السوق أو خارجها اليقصد بالنزاع التقني، النزاع المتعلق ب
بورصة القيم المنقولة، سواء في إصدار والواردة على منتوجات مالية خاضعة لسلطة لجنة 

القيم وتسجيلها أو إدخالها في البورصة أو تداولها فيها أو تسليمها وتصفية حساباتها 
     وغيرها من الحالات التي لا يمكن حصرها.

ما نستنتجه أيضا من نص المادة هو أن النزاع الذي تختص به الغرفة التأديبية 
قوانين واللوائح السارية على سير البورصة، فكان من الأحسن والتحكيمية مقترن بتفسير ال
، فالقوانين لا ""النصوص التشريعية والتنظيميةبعبارة  "قوانين"لو استبدل المشرع كلمة 

تندرج فيها إلا المراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية، أما عن اللوائح فيدخل في دائرتها كل 
الصادرة عن شركة تسيير بورصة القيم المنقولة وكذا الصادرة من أنظمة اللجنة، القرارات 

 1عن المؤتمن المركزي على السندات.
ستعمل المشرع كلمة تفسير بدلا من تطبيق القوانين واللوائح وهو أمر يدعو إ

للتساؤل، هل يعتبر النزاع التقني المعروض على الغرفة التحكيمية في مجال التحكيم 
المعروضة على المحاكم في قانون الإجراءات المدنية والإدارية؟ أم بمثابة دعوى التفسير 

                                                           

 .900حمليل نوارة، مرجع سابق، صفحة  1 
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تتعدى التفسير لتختص بتطبيق القوانين واللوائح؟ علما أن أي خلل في تفسير النص 
 1سيؤدي بالضرورة إلى خلل في تطبيقه.
أن المشرع  ،90-10من المرسوم التشريعي  25الملاحظ على أحكام نص المادة 

جال تدخل الغرفة التأديبية والتحكيمية كحكم، بل أظهر أيضا صفة لم يكتف بتحديد م
المتعلقة بالتحكيم يكون الوسيط الأشخاص الذين تتدخل بينهم، فنجد أن جميع النزاعات 

 2البورصة أحد أطرافها دائما. في
 ،نشأ بين الوسيط والمؤتمن المركزي إن المشرع أغفل عن باقي النزاعات التي قد ت

ستثمار ذات رأسمال متغير وكذلك بين الوسيط والصندوق المشترك شركة الإبين الوسيط و 
للتوظيف، أو في كل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف السابق ذكرها وبين شركة تسيير 
البورصة، أو بين هذه الأطراف والمؤتمن المركزي أو كل الأطراف فيما بينها، لذا يجب 

ويستبدل أطراف النزاع  90-10من المرسوم التشريعي  25أن يقوم المشرع بتعديل المادة 
 كل الفئات المعنية بهذا التحكيم.لكونها تجمع  ''المتعاملين''بعبارة 

  كيفية ممارسة السلطة التحكيمية:-1
 مية عملها ومن يخطرها بوجود نزاعأغفل المشرع ذكر كيف تباشر الغرفة التحكي

، حينما 90-10من المرسوم التشريعي  21لكنه نص بالمقابل على ذلك من خلال المادة 
من  25على المادة  21تتدخل الغرفة في المجال التأديبي، فهل يمكن إسقاط المادة 

التأديبية على السلطة  بمعنى اتباع الإجراءات التي جاءت بشأن السلطة ؟المرسوم نفسه
 3.التحكيمية

ختصاص التحكيمي على اس الأطراف المخطرة للغرفة في الإلا يمكن قي
ختصاص التأديبي وذلك لكون الوسيط في عمليات البورصة هو الوحيد الذي له الحق لإا

                                                           

 .917حساين سامية، شليحي كريمة، مرجع سابق، صفحة  1 
 .117بن عزوز فتيحة، مرجع سابق، صفحة  2 
 .902حمليل نوارة، مرجع سابق، صفحة  3 
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في إخطار الغرفة التحكيمية ورفع النزاع أمامها، خاصة وأن هذه الأخيرة أنشئت خصيصا 
ذي يفترض به والمتعامل معه للفصل في النزاعات التقنية التي تعترض عمل الوسيط ال

 1العلم بها مسبقا.
ر يشلم  01-00والقانون  90-10شريعي ما يلاحظ أيضا هو أن المرسوم الت

 2للإجراءات التي يتم من خلالها عرض النزاع على اللجنة وكيفية ذلك.
إن المشرع وعلى الرغم من أنه قد خول للجنة البورصة اختصاص التحكيم عن 

نشأت لهذا الغرض، إلا أنه لم يبين لنا طبيعة الحكم الصادر عن هاته  طريق الغرفة التي
، وهذا على خلاف أحكام المحكمين 3الغرفة وكيفية اتخاذ قرار التحكيم وما مدى إلزاميته

الصادرة طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية أين يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية 
اءات الأطراف وأوجه دفاعهم، وكذا جملة من الأصوات ويتضمن عرضا موجزا لإدع

لا ليحوز حجية الشيء لط في الحكم التحكيمي أن يكون معكما يشتر  ،البيانات الإلزامية
 4المقضي فيه بمجرد صدوره.

زيادة على ما سبق، لم يبين المشرع ما إذا كان الحكم التحكيمي الصادر عن الغرفة 
 90-10من المرسوم التشريعي  26المادة التحكيمية قابل للطعن وأمام أي جهة، ف

نصت فقط على إمكانية الطعن  01-00من القانون  91المعدلة والمتممة بموجب المادة 
، وبالتالي لا يمكن الطعن في الحكم 5في قرارات الغرفة الصادرة في المجال التأديبي

ون الإجراءات من قان 9000التحكيمي الصادر عن الغرفة التحكيمية، وهذا خلافا للمادة 
 المدنية والإدارية التي تجعل القرار التحكيمي قابل للطعن.

                                                           

 .17، مرجع سابق، الصفحة شليحي كريمة 1 
 75صعيب سارة، خطاب نورة، مرجع سابق، الصفحة  2 
 .116بن عزوز فتيحة، مرجع سابق، الصفحة  3 
  .911شليحي كريمة، مرجع سابق، صفحة حساين سامية،  4 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 9009إلى  9052المواد من  :نظر كذلكأ 
 ، مرجع سابق.01-00من القانون  91المادة  5 
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 ثانيا: الاختصاص التأديبي:
ص ثاني هو الاختصاص زيادة على الاختصاص التحكيمي، تتمتع اللجنة باختصا

 التأديبي.
يعد منح السلطة القمعية لهيئات غير قضائية فكرة حديثة تعبر عن رفض التدخل 

القطاعات الاقتصادية، نظرا لعوامل المرونة والسرعة والفعالية التي تتميز القضائي في 
أن  20، ورد في أحكام المادة 1بها سلطات الضبط مقابل طول وتعقد الإجراءات القضائية

الغرفة تختص في المجال التأديبي بغية دراسة أي إخلال بالواجب المهني وأخلاقيات 
ة، وكل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المهنة من طرف الوسطاء في البورص

 .2المطبقة عليهم
فالسلطة القمعية أداة تستخدمها الدولة لمجابهة كل من يحاول مخالفة الأنظمة 

 ر الحسن لأجهزتها ومؤسساتها.والقوانين التي تضعها الدولة في سبيل السي
ديبي المخول ما يمكن استخلاصه من نص المادة السابقة هو أن الاختصاص التأ

على الرغم من أن المادة  .ت البورصة فقطللغرفة التأديبية يمارس ضد الوسطاء في عمليا
المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي نصت على معاقبة الغرفة  01-17من الأمر  20
لتزامات المهنية وأخلاقيات المهنة التي يرتكبها مسيرو أديبية والتحكيمية لكل مخالفة للإالت

م م( أو مسيرو )ص م ت( وكل المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية  )ش ا ر
من  20لم يعدل نص المادة المشرع أغفل عن استدراك الأمر و  ، نجد أن3المطبقة عليها

الوسطاء ''بدلا من عبارة  ''المهنيين''المرسوم التشريعي، إذ كان الأجدر به استعمال عبارة 
 4فهي أكثر شمولية واتساعا من العبارة الحالية. ''في البورصة

                                                           

 .576 ص ،، مرجع سابقصولي إبتسام 1 
  ، مرجع سابق.90-10من المرسوم التشريعي  20المادة  2 

   3 المادة 20 من الأمر 17-01، مرجع سابق.
  .990 صحمليل نوارة، مرجع سابق،  4 
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 دستورية الاختصاص التأديبي:-2
تشير مسألة دستورية الاختصاص التأديبي لسلطات الضبط المستقلة جدل واسع 
شكالات قانونية عديدة، إلا أنه تم الفصل في هاته المسألة من طرف المجلس الدستوري  وا 

لى غرار ما ذهبت إليه المحكمة العليا للولايات والمحاكم العليا في الدول المختلفة ع
المتحدة الأمريكية التي أقرت بأن القانون هو الذي فوض اللجان المستقلة، تحديد 
المخالفات وتوقيع العقاب، وأيضا المجلس الدستوري الألماني الذي ميز بين المخالفات 

لخاصة بالقطاع فات التنظيمية االجنائية اتي تبقى من اختصاص القاضي والمخال
 .1قتصادي التي تخضع للقمع الإداري لإا

أمام غياب نص صريح في الدستور حول الاختصاصات التأديبية التي تمارسها 
 2اللجنة في مجال ضبط السوق المالية وكذا عدم وجود أي اجتهاد من المجلس الدستوري 

وبما أن معظم القانون المتعلق ببورصة الجزائر مستمد من القانون الفرنسي نظرا للتشابه 
الكبير للنظام القانوني المؤطر لسلطات الضبط المستقلة لكلا البلدين، حيث اعترف 

 يئات بموجب القرارين التاليين:المجلس الدستوري الفرنسي بالسلطة القمعية لهذه اله
  المتعلق بالمجلس الأعلى  9161 جانفي 96لمؤرخ في ا 510-11القرار رقم

 للسمعي البصري.
  المتعلق بلجنة عمليات  9111جويلية  51المؤرخ في  507-11القرار رقم

  .COB(3(البورصة
السلطة القمعية الممنوحة لـ )ل ت ع ب م( لا تخالف  وعليه يمكن القول أن

 .4الدستور وأنها تم تفويضها بموجب القانون كما هو الشأن للسلطة التنظيمية

                                                           

  .71 صصعيب سارة، خطاب نورة، مرجع سابق،  1 
  .75 ص، مرجع سابق، بوجملين وليد 2 
  .75 ص، مرجع سابق، أورغي خولة، رزايقية أسمهان 3

  4 صعيب سارة، خطاب نورة، مرجع سابق، ص 71



 لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أداة ضبط لسوق القيم المنقولة الفصل الثاني  

78 

 نطاق الاختصاص التأديبي: -5
ين لم يحدد المشرع من لهم لنزاعات التقنية التي قد تثار، أبخلاف التحكيم في ا

ال تعمل في المجة والتحكيمية، نجد أن هذا الأخير الحق في إخطار الغرفة التأديبية 
 التأديبي حسب الدوافع الآتية:

  تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.بطلب من لجنة 
  الذي  90-10من المرسوم التشريعي  17بطلب من المراقب المذكور في المادة

تفرضه اللجنة للتدخل في اجتماعات البورصة، حتى يقوم بتسوية أحداث أو 
 ا أن تعوق سير اجتماعات البورصة.نزاعات عارضة ذات طابع تقني من شأنه

  بطلب من الوسطاء في عمليات البورصة، أو شركة تسيير بورصة القيم المنقولة
 ، أو الآمرين بالسحب في البورصة.أو الشركات المصدرة للأسهم

 1بناء على تظلم أي طرف له مصلحة. 
قديم الطلب أو الشكوى والنصاب القانوني حتى لم يحدد المشرع الجزائري كيفية ت

 2تكون اجتماعات الغرفة صحيحة، ولا عن كيفية اتخاذ القرارات.
تبرز أهمية وفعالية لجنة البورصة في حفاظها على ما نصت عليه المواثيق الدولية 

 والمتمثلة في: 3والقوانين من حقوق وضمانات المتهم
  مداولات اللجنة عامة والغرفة التأديبية ضمان مبدأ التنحي بإقصاء العضو من

والتحكيمية بصفة خاصة بسبب موقفه الشخصي اتجاه الشركة المتابعة، بما أن 
ه إخضاعهم لمبدأ التنحي ليضاء اللجنة لمبدأ التنافي كان عالمشرع لم يخضع أع

                                                           

  1 المادة 21، المرسوم التشريعي 10-90، مرجع سابق. 
  2 آيت مولود فاتح، مرجع سابق، ص 102.

  3 شليحي كريمة، مرجع سابق، ص 11.
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بمنع العضو الذي يملك مصالح في الشركات محل المتابعة من حضور المداولات 
 1نا لحياد اللجنة بصفة عامة والغرفة التحكيمية والتأديبية بصفة خاصة.وذلك ضما

  المعدل  9117من دستور  12ضمان مبدأ البراءة وفق ما نصت عليه المادة
ورغم أن المرسوم  ،والمتمم، حيث يعتبر كل شخص بريء حتى تثبت إدانته

م(  لم يتضمنا ذلك، غير أن )ل ت ع ب 01-00والقانون  90-10التشريعي 
 2ملزمة به أثناء ممارستها للاختصاص التأديبي باعتباره مبدأ دستوري.

  من دستور  992ضمان حق الدفاع باعتباره مبدأ دستوري نصت عليه المادة
، حيث 903-10من المرسوم التشريعي  27المعدل والمتمم، وأكدته المادة  9117

وهو ما أكدته  يحق لكل شخص تم استدعاؤه أن يستعين بمستشار من اختياره
 90.4-10من المرسوم التشريعي  01المادة 

  ضمان حق الطعن في قرارات الغرفة التأديبية، فاستنادا لما ورد في أحكام المرسوم
، فإن الطعن ضد قرارات الغرفة التأديبية والتنظيمية يتم لدى 90-10التشريعي 

ذلك بموجب المادة  ه تم تعديلالغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المختص، إلا أن
، فأصبح الطعن ضد قرارات اللجنة يتم أمام مجلس 01-00ن القانون م 91

الدولة، وحدد أجل هذا الطعن بشهر واحد من تاريخ تبليغ القرار موضوع 
البحث في الطعن في غضون التحقيق و  على مع تمكين مجلس الدولة الاحتجاج،

 5( أشهر من تاريخ تسجيل الطعن.07ستة )
                                                           

  1 حمليل نوارة، مرجع سابق، ص ص 997-992.
  2 حساين سامية، شليحي كريمة، مرجع سابق، ص 921.
  3 حساين سامية، شليحي كريمة، نفس المرجع، ص 921.
  4 المادة 01 من المرسوم التشريعي 10-90، مرجع سابق

  .71-76 ص ص ،صعيب سارة، خطاب نورة، مرجع سابق 5
 .سابق ، مرجع01-00من القانون  91المادة  كذلك:أنظر  

 .، مرجع سابق90-10من المرسوم التشريعي  26المادة               
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 الصادرة عن الغرفة التأديبية: باتالعقو-3
منح المشرع الغرفة التأديبية سلطة العقاب، وعلى الرغم من أن العقوبات المفروضة 

من  22من طرف الغرفة تتخذ أشكالا مختلفة وفق ما هو منصوص عليه في المادة 
، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتضمن عقوبات 90-10المرسوم التشريعي 

 رضها الغرفة التأديبية فيما يلي:سالبة للحرية. ويمكن إجمال العقوبات التي تف
  مالية وهي أشد قسوة من العقوبات سالبة للحقوق، أو يطلق عليها العقوبات غير

العقوبات المالية، حيث يمكن أن تطبق على الوسيط في عمليات البورصة وذلك 
لكون قتة أو نهائية، ونظرا من خلال حظر النشاط كله أو جزء منه بصفة مؤ 

التأديبية أن تسحب  هي صاحبة السلطة في منح الاعتماد، فيمكن للغرفة اللجنة
إذ لا يعتبر هذا الأخير حقا دائما بل قد يسحب إذا ارتكب الوسيط  ،هذا الاعتماد

مخالفات خطيرة، كما يمكن للغرفة التأديبية أن تصدر قرارات ذات آثار معنوية 
تمثلة في الإنذار والتوبيخ والهدف من هاتين العقوبتين هو على الوسيط م

 وبعث نوع من الحذر لدى الوسطاء. التصحيح والإصلاح
  عقوبات مالية تفرضها الغرفة التأديبية تمس الذمة المالية للشخص المخالف، وهي

لا تخضع للسلطة التقديرية للغرفة، بل تم تحديدها بمبلغ عشرة ملايين دينار أو 
تدفع المبالغ  يساوي الربح المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب، على أن بمبلغ

 لصندوق الضمان.
 90-10من المرسوم التشريعي  22تجدر الإشارة إلى أن المشرع في نص المادة 

استعمل )و/أو( ما يعني ذلك أن الغرفة التأديبية يمكن لها أن تفرض عقوبات سالبة 
 1غرامات والعكس صحيح أو هما معا.للحقوق أو معنوية دون توقيع 

 
                                                           

 .200 صبن عزوز فتيحة، مرجع سابق،  1 
 .، مرجع سابق90-10من المرسوم التشريعي  22أنظر كذلك: المادة      
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 خلاصة الفصل الثاني:
لاحيات التي منحها المشرع للجنة في هذا الفصل توسعنا في دراسة مختلف الص

تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بغية تنظيم السوق المالي وضبطه، حيث خلصنا إلى 
اللجنة بجملة من السلطات أنه لممارسة هذه المهام في إطار أحسن الظروف، تم تزويد 
في مجال القيم المنقولة  رعيمتمثلة في السلطة التنظيمية، حيث أوكل المشرع مهمة التس

للجنة، إضافة إلى ممارسة اللجنة لسلطتها الرقابية على المتعاملين في سوق القيم المنقولة 
مليات تطيع لجنة تنظيم عوعلى المنتوجات المالية، فمن خلال هاتين السلطتين تس

بين المتعاملين وذلك إما عن طريق الاختصاص  تثورض المنازعات التي فالبورصة 
التحكيمي أو من خلال الاختصاص التأديبي بفرض العقوبات على المخالفين للنظام 

 المطبق في سوق القيم المنقولة. 
 

 



 

 الخاتمة
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هيئة من  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،هذه الموسومةمن خلال دراستنا 
اها جوهرية للإحاطة عتبرنهيئات بورصة القيم المنقولة، وذلك بتبيان كافة العناصر التي إ 

ظهر لنا أن تبني الجزائر للنظام الليبرالي مع بداية وع كما ينبغي، والإلمام بالموض
 نظرا للظروف التي كان عليها الاقتصاد انذاك حاسمةالمرحلة بمثابة الكان التسعينات 

البوادر  تحيث تم فتح المجال لممارسة الأنشطة الاقتصادية بدون تمييز، وهنا ظهر 
الأولى لإتباع الدولة نمط إقتصادي جديد يقوم على أسس مغايرة تماما لما كان عليه 

دخل مباشر في التسيير من دور مت تغير دور الدولة  بحيث  ،قتصاد من قبلالإ
يدة تضطلع بسلطة الضبط جد من خلال إنشائها لسلطاتلى دور رقابي الإقتصادي إ

على غرار التجارب المقارنة في هذا  ،لمختلف الأنشطة التي خصتها الأطر القانونية
المجال، فهي إستجابة قانونية هامة لسباق إقتصادي يتعلق بالإنتقال من الإحتكار 

سين من المبادئ التي يقوم عليهم ساكمبدئين أ مومي إلى المنافسة وحرية السوق الع
 .إقتصاد السوق 

تعتبر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها هيئة إدارية مستقلة أحدثت بموجب 
المتعلق ببورصة القيم المنقولة، حيث حلت مكان الإدارة  01-39المرسوم التشريعي 

المالي بفضل أنظمتها التي تتسم بالمرونة والملائمة والتي تعمل التقليدية لضبط النشاط 
 على حسن سير وتطوير وكذا ضبط السوق.

لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة البحث عن النظام القانوني للجنة تنظيم عمليات 
رتباطها بأجهزة الدولة الق وطبيعتها البورصة ومراقبتها من خلال تحديد تشكيلتها انونية وا 

مظاهر الإستقلالية العضوية والموضوعية للجنة تنظيم من خلال  ،خاصة الجهاز التنفيذي
فمن الجانب  التي تبقى نسبية. عمليات البورصة ومراقبتها وحدود هذه الإستقلالية

العضوي لاحظنا بقاء سلطة التعيين بيد السلطة التنفيذية إضافة لإجراء الإمتناع، أما 
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ة ملزمة بتقديم تقرير سنوي حول أعضائها وقراراتها للجهاز الجانب الموضوعي فاللجن
 التنفيذي وكذلط إستعانة اللجنة بميزانية تقدمها لها الدولة سنويا لتسير أعمالها.

خول المشرع للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عديد السلطات والصلاحيات 
طات، إذ يمكن اللجنة من فرض بهدف ضبط السوق المالية. ويعتبر التنظيم أهم هذه السل

صدار الأنظمة والسهر على  سيطرتها على السوق وذلك من خلال إتخاذها لقرارات وا 
حسن سير هذه السوق. كما تتمتع اللجنة بسلطة الرقابة والمراقبة والتي تنصب على 
ن الإلتحاق بالسوق المالية أو الإلتحاق بالمهنة، والتي تسمح للجنة البورصة من التأكد م

 السير الحسن للسوق المالية.
تقوم اللجنة بممارسة إختصاصها التأديبي والتحكيمي من خلال الغرفة التأديبية 
والتحكيمية التي تم تأسيسها، فهي تقوم بتوقيع العقاب وحل أي نزاع في حالة وقوع أي 

ة المطبقة إخلال بالإلتزامات المهنية والأدبية أو أي مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمي
 في السوق المالية.

 :يلي سيسا على ما سبق حاولنا استنتاج ماتأ
 .عدم دسترة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بنص صريح في الدستور 
 الجزائري والفرنسي من حيث محتوى النظام ن وجود مقاربة خاصة بين النظامي

المالية، حيث نلاحظ تبني القانوني ونظام تدخل لجنة البورصة في ضبط السوق 
 المشرع الجزائري من حيث المبدأ النموذج الفرنسي للسلطات الإدارية المستقلة.

  جعل المشرع كل من سلطة التنظيم والرقابة والقمع والتحكيم أمام نفس الجهة
الضابطة للمجال البورصي وهي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بمعنى 

 الحالة بصفة الحكم والخصم في نفس الوقت. تتمتع اللجنة في هذه
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  ركود نشاط التداول على مستوى بورصة القيم المنقولة من خلال التقارير السنوية
 للجنة تنظيم عمليات ومراقبتها، وهذا راجع لعدم وجود قنوات إستثمار حقيقية.

 ما يعيق  تدخل السلطة التنفيذية عن طريق إجراء موافقة الوزير المكلف بالمالية وهذا
 قرار النهائي يعود لوزير المالية.ممارسة اللجنة للسلطة التنظيمية الفعلية، فال

 .اللجنة تتمتع بإستقلالية غير مطلقة 
  حصر مجال تدخل الغرفة التأديبية في الوسطاء في عمليات البورصة فقط، دون

رصة بقية المهنيين من المستثمرين المعتمدين من طرف لجنة تنظيم عمليات البو 
 ومراقبتها.

  عدم إفلات اللجنة من رقابة القضاء الإداري عندما فرض عليها تسبيب قرار رفض
 منح إعتماد الوسطاء في عمليات البورصة.

مل بها مازال بسيط في مجال السوق حجم التعاتبر بورصة الجزائر حديثة العهد، و تع
قطعت شوطا كبيرا في هذا  المالية، وبالتالي لا يمكن أن توصف بالتجربة المقارنة التي

المجال، وأمام التعثرات التي تواجهها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في السوق 
المالية، كان أساسيا من خلال دراستنا العمل على إظهار الثغرات القانونية التي تحد من 

 الفعالية المرجوة بإزالة الغموض عن هذه السلطة الفتية.
الإقتراحات التي كحوصلة لهذا البحث المتواضع نسرد من خلاله جملة من و  اخير أ

نخص بالذكر عبر نشاط المالي عبر السوق المالية و المن شأنها الإسهام في تطوير 
زرع ثقافة النشاط البورصي دخار و تعتبر بمثابة المستقطب للإبورصة القيم المنقولة التي 

 ت فيها:من خلال تعزيز ثقة المدخرين والمؤسسا
  تعزيز المنظومة القانونية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بتكريس

 الإختصاص التنظيمي المتعلق بها في الدستور.
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  السعي لتكثيف التعاون المشترك بين اللجنة ومثيلاتها من اللجان في السوق العالمية
 من أجل إكتساب المزيد من الخبرات والتجارب.

  الثقافة البورصية عند المجتمع الجزائري والدعوى إلى الإدخار العمل على تعميم
زدهارها.  والإستثمار فيها لتطورها وا 

 للجنة وفصلها عن  المطلقة العمل على تكريس الإستقلالية العضوية والوظيفية
 الجهاز التنفيذي ما يزيد من ضمانات حيادها وعملها بشكل مستقل.

  رك النقائص الموجودة في بعض المواد.لتدا 10-19إعادة النظر في القانون 
  العمل على فصل الهيئة المنظمة لمعاملات البورصة والهيئة التي تتولى عقاب

 المخالفين للنصوص القانونية المنظمة لهذا القطاع.



 

 قائمة المراجع
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 أولا: باللغة العربية
 الكتب -أ
، 40أبو الوفا أحمد، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، الطبعة  -1

 1891الإسكندرية، 
بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر -2

 .2412والتوزيع، الجزائر، 
المطبوعات الجامعية، جامعة الجزائر،  مال، ديوانال بوراس أحمد، أسواق رأس -1

2442. 
شليحي كريمة، سلطة ضبط نشاط البورصة في القانون الجزائري، بيت حساين سامية، -0

 .2418، الجزائر، 41الأفكار، الطبعة 
 .1881صالح فؤاد، مبادئ القانون الإداري الجزائري، دار الكتاب اللبناني بيروت،  -5
الأسهم والسندات، مؤسسة شهاب،  :أسواق رأسمالية وأدواتهاضياء مجيد، البورصات  -6

 .2449الإسكندرية، 
عوابدي عمار، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، دار هومه  -7

 .2441الجزائر،  ،42للنشر، طبعة 
ر محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون، الدار الجامعية، دار النور للنش -9

  .2444والتوزيع، الإسكندرية، 
 المذكرات والأطروحات -ب

 دكتوراه رسائل*

دخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، آيت مولود فاتح، حماية الإ -1
رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 . 2412جويلية  41جامعة مولود معمري تيزي وزو، تاريخ المناقشة 
ة المساهم في بن عزوز فتيحة، دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في حماي -2
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شركة المساهمة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، 
 .2416-2415كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 

حمليل نوارة، النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل درجة  -1 
وم تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، الدكتوراه في العل
 دون تاريخ نشر.

ختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة، أطروحة دكتوراه، زقموط فريد، الإ- 0
تخصص قانون عام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

 .2416بجاية، 
 ماجستيرمذكرات *  

، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنيل تواتي نصيرة -1
 جامعة مولود معمري، تيزي كلية الحقوق والعلوم السياسية، شهادة الماجستير في القانون، 

 .2445 وزو،
مجدوب قوراري، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، لجنة تنظيم عمليات  -2

، في القانون العام البورصة ومراقبتها وسلطة الضبط للبريد والمواصلات، مذكرة ماجستير
 .2414-2448كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 

زوار حفيظة، لجنة تنظيم عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة، مذكرة مقدمة لنيل  -1
ة الحقوق بن عكنون، جامعة شهادة الماجستير في القانون العام، فرع الإدارة المالية، كلي

 .2440-2441الجزائر، 
 مذكرات الماستر*  
بوزطوطة صالح، نظام البورصة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية  -1

 .2410-2411أم البواقي،  العربي بن مهيدي ، جامعةوالعلوم السياسية الحقوق 
ومراقبتها ودورها في ضبط بن عمر محمد الصالح، لجنة تنظيم عمليات البورصة  -2

كلية  تخصص قانون الأعمال، السوق المالية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،
 .2415-2410الوادي،  الشهيد حمه لخضر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
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ختصاص التنظيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة بوعيش ليلى، شولاق نريمان، الإ -1
ة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية ومراقبتها، مذكر 

 .2415-2410الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
شعبة الحقوق تخصص  ، عمليات البورصة، مذكرة لنيل شهادة الماستر،حجو آمنة -0

أم البواقي،  العربي بن مهيدي، جامعة قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
2410-2415. 

خنيش صابرين، العمري أحمد، النظام القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة  -5
ومراقبتها، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2419جوان  19 نوقشت بتاريخ: آكلي محند أولحاج، البويرة،
يقية أسمهان، أورغي خولة، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ودورها في رزا -6

، كلية في القانون تخصص قانون خاص ضبط السوق المالية، مذكرة لنيل شهادة الماستر
 .2419-2417، قالمة 1805ماي  49، جامعة الحقوق والعلوم السياسية

ومراقبتها، مذكرة لنيل شهادة الماستر شليحي كريمة، لجنة تنظيم عمليات البورصة  -7
 .2416-2415واو، جامعة بومرداس، في القانون، كلية الحقوق بود

صعيب سارة، خطاب نورة، دور لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في تنظيم  -9
وتطوير بورصة الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون 

 .2418-2419ة الحقوق بودواو، جامعة بومرداس، الأعمال، كلي
دارة بورصة القيم المنقولة، مذكرة لنيل شهادة  -8 عولمي وفاء، النظام القانوني لتنظيم وا 

 ية، جامعةنسان، كلية الحقوق والعلوم الإتخصص قانون الأعمال الماستر في القانون 
 .2418-2419بسكرة،  محمد خيضر

 المقالات  -ج
، دفتر نوال، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لتفعيل السوق الماليإيراين  -1

 .126-148، ص ص 2410ديسمبر  48، 42، مجلد  42البحوث العلمية، عدد 
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بلعباس نادية، علاقة لجنة تنظيم عمليات البورصة بالسلطات التقليدية للدولة )سلطة  -2
لدراسات القانونية والسياسية، جامعة تنفيذية وسلطة قضائية(، مجلة الأستاذ الباحث ل

 .2419، سبتمبر 11، عدد 1الجزائر 
لجنة تنظيم  جزائري:تواتي نصيرة، عن خصوصية ضبط المجال المالي في القانون ال -1

المجلد ،  0عدد  ومراقبة عمليات البورصة نموذجا، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،
 .241-196، ص ص 2424،  11
يم، سلطة ضبط القيم المنقولة في القانون الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، خيدر ر  -0

مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد  ،49المجلد  ،11العدد 
 .215-245، ص ص 2419فيفري  خيضر بسكرة،

ستثمار في المجال زقموط فريد، دور لجنة عمليات البورصة ومراقبتها في ترقية الإ -5
ص ص ، 45، مجلد 41، عدد القانوني المالي، المجلة الأكاديمية للبحثو البورصي 

297-141. 
، دور لجنة تنظيم البورصة في ضبط السوق البورصي الجزائري، رسبتي عبد القاد -6

، ص ص 2419، ديسمبر 47مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 
240-218. 

صولي ابتسام، الرقابة القضائية على لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، مجلة  -7
، ص ص 2419جامعة محمد خيضر بسكرة، ، فيفري ،  11عدد  جتهاد القضائي،الإ

262-271. 
هيشور أحمد، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في الجزائر ''الضابط القانوني  -9

مخبر الدراسات القانونية المقارنة، كلية  البحوث القانونية والسياسية،للسوق المالية''، مجلة 
ماي  19، تاريخ القبول 41لد مج،  16العدد  ،دةقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيالح

 .112-272، ص ص 2421
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 :النصوص القانونية-د

يين رئيس لجنة ، المتضمن تع2411يناير  15المرسوم الرئاسي المؤرخ في -41
 .2411 يناير 27، الصادر بتاريخ 46العدد  جريدة رسمية البورصة ومراقبتها

يتعلق بإصدار التعديل  2424ديسمبر 14المؤرخ في  002-24المرسوم الرئاسي -42
 .92، جريدة رسمية عدد 2424نوفمبر  41الدستوري المصادق عليه في استفتاء 

المتعلق باختصاصات  1889ماي  14المؤرخ في  41-89القانون العضوي -41
 مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

باء وتوزيع الغاز ، يتعلق بالكهر 2442فيفري  45المؤرخ في  41-42القانون -40
 .2442فيفري  45الصادر بتاريخ  49جريدة رسمية عدد  بواسطة القنوات

-81يتمم المرسوم التشريعي ، يعدل و 2441فيفري  17مؤرخ في  40-41القانون -45
ويتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، جريدة  1881ماي  21ؤرخ في الم 14

 .2441فيفري  18، الصادر في 11رسمية عدد 
، المتعلق بتشكيلة المجلس 2440سبتمبر  46المؤرخ في  12-40القانون العضوي -46

سبتمبر  49، صادرة بتاريخ 57الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، جريدة رسمية عدد 
2440. 

الإجراءات المدنية المتضمن قانون  2449فيفري  25المؤرخ في  48-49القانون -47
 .2449أبريل  21صادر في  21، جريدة رسمية عدد والإدارية

المتضمن التعديل الدستوري، جريدة  2416مارس  46مؤرخ في  41-16القانون -49
 .2416ديسمبر  46الصادر في  10رسمية عدد 

ن القانون المدني المعدل ، المتضم1875سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر -48
 .1875سبتمبر  14 صادر بتاريخ 79جريدة رسمية عدد  والمتمم

يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي  1886 يناير 14المؤرخ في  49-86أمر رقم -14



93 

 

 20للقيم المنقولة )ه ت ج ق م( )ش أ ر م م( )ص م ت( الجريدة الرسمية عدد 
 .1889يناير 10الصادر بتاريخ 

ماي  21المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المؤرخ في  14-81المرسوم التشريعي -11
 .1881ماي  21مؤرخة في  10، جريدة رسمية عدد 1881سنة 
، والمتضمن تطبيق المواد 1880جوان  11المؤرخ في  175-80المرسوم التنفيذي  -12
والمتعلق  1881ماي  21المؤرخ في  14-81عي من المرسوم التشري 28، 22، 21

 .1880جوان  26، صادرة بتاريخ 01ببورصة القيم المنقولة، جريدة رسمية عدد 
يتضمن تطبيق المادة ، 1886مارس  11المؤرخ في  142-86المرسوم التنفيذي  -11
يتعلق ببورصة القيم  ،1881ماي  21الصادر في  14-81من المرسوم التشريعي  12
 .1886مارس  24صادر في  19جريدة رسمية عدد  قولةالمن
 بالأتاوى المتعلق  ،1889ماي  24المؤرخ في ، 174-89نفيذي المرسوم الت -10

 10ومراقبتها الجريدة الرسمية عدد  المحصلة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة
 .1889ماي  20بتاريخ  ةالصادر 

من الأمر  52متضمن تطبيق المادة  1889ماي  45مؤرخ في  وزير المالية قرار -15
المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم  1886يناير 14المؤرخ في  49-86رقم 
الصادر  74)ص م ت(، الجريدة الرسمية عدد ولة )ه ت ج ق م( و)ش أ ر م م( والمنق

 .1889سبتمبر  24بتاريخ 
من المرسوم  41، المتضمن تطبيق المادة 1889أوت  42مؤرخ  قرار وزير المالية -16

التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة  بالأتاوى ، المتعلق 174-89التنفيذي 
 .1889سبتمبر 24رخ في ؤ الم 74جريدة رسمية عدد  ومراقبتها،

يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم  2415يونيو  2قرار وزير المالية مؤرخ في  -17
، المتعلق بشروط 2415ريل بأ 15المؤرخ في  41-15ة ومراقبتها رقم عمليات البورص
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أكتوبر  21اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم الصادر بتاريخ 
 .55، جريدة رسمية عدد  2415

 المتعلق بالنظام العام لبورصة ،1887 نوفمبر 19مؤرخ في  41-87النظام رقم  -19
 .1887ديسمبر 28صادر بتاريخ  97جريدة رسمية عدد  ، القيم المنقولة

، والمتعلق بهيئات التوظيف 1887نوفمبر  25المؤرخ في  40-87النظام  -18
 .1887ديسمبر  28الصادر بتاريخ  97الجماعي للقيم المنقولة، جريدة رسمية عدد 

، يتعلق بالمعلومات الواجب نشرها 2444 يناير 24 مؤرخ في 42-2444نظام  -24
 54دة رسمية عدد من طرف المؤسسات التي تكون قيمتها مسعرة في البورصة، جري

 .2444أوت  16الصادرة في 
المتضمن تنظيم وسير المصالح  2444سبتمبر  29، المؤرخ في 41-2444النظام -21

صادرة  49جريدة رسمية عدد  تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاالإدارية والتقنية للجنة 
 .2441 يناير 11بتاريخ 

المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء  2415أبريل   15المؤرخ في  41-15النظام رقم -22
 21صادرة بتاريخ  55عدد  ،، جريدة رسميةيات البورصة وواجباتهم ومراقبتهمفي عمل
 .2415أكتوبر 

، 1889ريل بأ 14مؤرخة في  41-89البورصة رقم تعليمة لجنة تنظيم عمليات -21
 تتعلق بقبول القيم المنقولة في البورصة.

، 1888جوان  16مؤرخة في  41-88تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة رقم -20
 تتعلق بإصدار البطاقة المهنية.

 11المؤرخة في  41-2444تعليمة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم -25
الحذر لتسيير القيم المنقولة من طرف الوسطاء في عمليات ، تتضمن قواعد 244مارس 

 البورصة.
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 الوثائق-ه
 .1886فيفري  29النظام الداخلي للجنة عمليات البورصة، المصادق عليه بتاريخ   -
تنظيم  ستعلام عنبعنوان الإوثيقة صادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  -

 .2440، اللجنة مهامها وصلاحياتها
حساين سامية، شركة المساهمة المسعرة في البورصة، مطبوعة محاضرات لطلبة السنة  -

-2410الثانية ماستر، تخصص قانون خاص معمق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
2415. 
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